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الفصل الثالث

كان وأخواتها

وفيه مسألة واحدة :

هل لـ "كان" الناقصة مصدر أو لا ؟

هل لـ"كان" الناقصة مصدر أو لا ؟
قال الله تعالى:( فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ( (
) 

قال الصفاقسى : ((  (بما كانوا يكذبون ) الباء سببية، وتتعلق بمحذوف، أى: مستحق، ونحوه …، و(ما) مصدرية … وصلتها (كانوا) أى: بكونهم يكذبون 0

(مـ) أبو البقاء: (يكذبون) (
)، لا "كان" الناقصة؛ لأنها لا مصدر لها 0

ورد(
) بأن الصحيح ثبوت المصدر لها، وكتاب سيبويه(
) مملوء من ذلك، نعم لا يلفظ به معها على الأصح ، فلا تقول: كان زيد قائما كونا)) (
) 0 
أقول ـ وبالله التوفيق :
تنقسم " كان " وأخواتها ـ من حيث التصرف ، وعدمه ثلاثة أقسام (
) :

القسم الأول: ما لا يتصرف مطلقا، وهو : ليس ، ودام، على الراجح(
) 0

القسم الثانى : ما يتصرف تصرفا ناقصا، وهو : زال، وبرح، وفتئ ، وانفك ، حيث يستعمل منها الماضى، والمضارع ، واسم الفاعل، ولا يستعمل منها أمر، ولا مصدر0

وأمثلة ذلك : الماضى ، نحو: لا زال الخير وفيرا ، والمضارع، نحو قوله تعالى: (  وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ( (
)، واسم الفاعل، نحو قول الشاعر :
	قضى الله يا أسماء أن لست زائلا

	(
	أحبك حتى يغمض العين مغمض(
)



القسم الثالث: ما يتصرف تصرفا تاما(
)، فيأتى منه الماضى، والمضارع، والأمر، واسم الفاعل، والمصدر، وهو بقية أفعال هذا الباب، وهى: كان، وأصبح، وأضحى، وأمسى، 

وبات ، وظل ، وصار(
) 0
وأمثلة ذلك: الماضى، نحو قوله تعالى: ( وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ( (
) ، والمضارع، نحو قوله تعالى : ( وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ( (
)، والأمر، نحو قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ  ( (
) ، واسم الفاعل نحو قول الشاعر :
	وما كل من يبدى البشاشة كائنا

	(
	أخاك إذا لم تلفه لك منجدا(
)



والمصدر نحو قول الآخر :

	ببذل وحلم ساد فى قومه الفتى

	(
	وكونك إياه عليك يسير(
)



هذا ،،، وما تقدم من القول بأن لـ(كان) الناقصة(
)، وأخواتها المتصرفات مصدر تدل عليه، كما تدل على الزمان ، هو ما عليه ابن مالك(
) ، وجمهور المتأخرين من النحاة(
)0
وذهب جماعة من متقدمى النحاة،ومتأخريهم،ومنهم:سيبويه ـ فى ظاهر مذهبه(
) ـ والمبرد، وابن السراج،والفارسى(
)،وابن جنى(
)،وعبدالقاهر الجرجانى(
)،وابن برهان(
)،وابن الخشاب(
) ،

وعلى بن سليمان الحيدرة(
)، وابو البقاء العكبرى(
)، وابن يعيش(
)، والشلوبين(
)، وابن أبى الربيع(
) ، إلى أن هذه الأفعال لا مصادر لها، لأنها لا تدل على الحدث، بل على الزمان فقط(
)0

قال سيبويه: " … وذلك قولك : كان ، ويكون ، وصار، وما دام، وليس ، وما كان نحوهن مما لا يستغنى عن الخبر ، تقول : كان عبدالله أخاك، فإنما أردت أن تخبر عن الأخوة ، وأدخلت "كان" لتجعل ذلك فيما مضى"(
)0

وقال المبرد: "اعلم أن هذا الباب إنما معناه : الابتداء والخبر، وإنما دخلت "كان" لتخبر أن ذلك وقع فيما مضى، وليس بفعل وصل منك إلى غيرك"(
)0

وصرح ابن السراج بأن هذه الأفعال أفعال لفظية، لا حقيقية، فهى تتصرف تصرف الأفعال، إلا أنها لا دلالة فيها على الحدث، فهى لمجرد الزمان فقط 0

قال ( رحمه الله تعالى) : "وأخوات "كان" : صار، وأصبح، وأمسى، وظل، وأضحى، وما دام ، وما زال ، وليس، وما أشبه ذلك مما يجئ عبارة عن الزمان فقط، وما كان فى معناهن مما لفظه لفظ الفعل، وتصاريفه تصاريف الفعل، تقول: كان، ويكون، وسيكون، وكائن ؛ فشبهوها بالفعل لذلك ، فأما مفارقتها للفعل الحقيقى فإن الفعل الحقيقى يدل على معنى ، وزمان ، نحو قولك : "ضرب" يدل على ما مضى من الزمان ، وعلى الضرب الواقع فيه ، و"كان" إنما يدل على ما مضى من الزمان فقط  ، و"يكون" تدل على ما أنت فيه من الزمان، وعلى ما يأتى، فهى تدل على زمان فقط …"(
)0

وذهب ابن عصفور إلى أن هذه الأفعال مشتقة من أحداث لم ينطق بها ، ومن ثم قال: "وفى هذه الأفعال الناقصة خلاف بين النحويين هل تدل على معنى الحدث أولا ؟ فمنهم من ذهب إلى أنها ليست بمأخوذة من حدث ، وإنما هى لمجرد الزمان ، ولذلك لم يلفظ لها بمصدر، لا يقال: كان زيد قائما كونا، ولا أمسى عبدالله ضاحكا إمساء، وكذلك سائر أخواتها . والصحيح: أنها مشتقة من أحداث لم ينطق بها، وقد تقرر من كلامهم أنهم يستعملون الفروع، ويهملون الأصول … "(
)0

ورد ابن خروف(
) ، وابن مالك، وغيره من المتأخرين على سيبويه والمبرد، ومن تبعهما وأثبتوا وجود المصدر لـ"كان"، وأكدوا دلالتها على الحدث كسائر الأفعال الحقيقية، وإن كانت لا تؤكد بمصدرها كـ"كان" التامة، فلا يقال: كان محمد قائما كونا(
)0

قال ابن خروف متحدثا عن هذه الأفعال: " 00هى أفعال حقيقية، فأحكامها أحكام الأفعال فى كل شئ، إلا أنها لا تؤكد فى مصادرها؛ لأنها لا فائدة فى ذلك، وهى مأخوذة من أحداثها، بدليل أن أخواتها(
) تستعمل استعمالها فى الرفع ، والنصب بها ؛ تقول: أعجبنى كون زيد عالما، وكون الخالق يخلق مستحيلا …"(
)0
وقال أيضا : " … وليست "كان"، و"يكون" لمجرد الزمان ؛ بدليل قولهم : "زيد كان أخاك" ولا دلالة فيه على زمان، وكذلك "كون زيد أخاك ، أو منطلقا" جنس، لا دلالة فيه على زمان أيضا …"(
)0

وساق(
) ابن مالك عشرة أدلة أكد بها دلالة هذه الأفعال على الحدث، وأبطل بها دعوى من أنكر ذلك، وأهمها :

1 -  أن من منع دلالتها على الحدث معترف بفعليتها، والفعلية تستلزم الدلالة على الحدث، والزمان معا ، إذ الدال على الحدث وحده مصدر، والدال على الزمان وحده اسم زمان ، وهذه الأفعال ليست مصادر ، ولا أسماء زمان، فبطل كونها دالة على أحد المعنيين دون الآخر 0

2 -  أن هذه الأفعال لو لم يكن لها مصادر لما دخلت عليها "أن" المصدرية، كما فى قوله تعالى: ( إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ ( (
) لأن "أن" هذه وما وصلت به فى تأويل المصدر ، وقد جاء مصدرها صريحا فى قول الشاعر :

	ببذل وحلم ساد فى قومه الفتى

	(
	وكونك إياه عليك يسير(
)



3 -  أن هذه الأفعال لو كانت مجردة عن الحدث لما بنى منها اسم الفاعل، كما فى قول الشاعر :

	وما كل من يبدى البشاشة كائنا

	(
	أخاك إذا لم تلفه لك منجدا(
)



لأن اسم الفاعل لا دلالة فيه على الزمان، بل هو دال على الحدث، وما هو به قائم أو عنه صادر0

4 -  أن هذه الأفعال لو كانت مجرد عن الحدث لما بنى منها فعل الأمر ، كما فى قوله تعالى: ( كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ( (
)؛ لأن الأمر لا يبنى مما لا دلالة فيه على الحدث 0
5 -  أن دلالة الفعل على الحدث أقوى من دلالته على الزمان؛ لأن دلالته على الحدث لا تتغير بالقرائن، ودلالته على الزمان تتغير بالقرائن؛ فكانت دلالته على الحدث أولى بالبقاء من دلالته على الزمان 0

وقال الرضى متحدثا عن هذه الأفعال، ومؤكدا دلالتها على المصدر: "إنما سميت ناقصة؛ لأنها لا تتم بالمرفوع كلاما ، بل بالمرفوع مع المنصوب، بخلاف الأفعال التامة، فإنها تتم كلاما بالمرفوع دون المنصوب. وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة؛ لأنها تدل على الزمان دون المصدر ليس بشئ؛ لأن "كان" فى نحو : "كان زيد قائما" يدل على الكون الذى هو الحصول المطلق، وخبره يدل على الكون المخصوص، وهو كون القيام، أى: حصوله، فجئ أولا بلفظ دال على حصول ما، ثم عين بالخبر ذلك الحاصل، فكأنك قلت: حصل شئ ، ثم قلت: حصل قيام … فـ"كان" يدل على حصول حدث مطلق تقييده فى خبره، وخبره يدل على حدث معين واقع فى زمان مطلق تقييده فى "كان"… "(
)0

وقال المرادى : " … وما سواه ناقص ، وهو الذى لا يكتفى بالمرفوع، ولهذا سميت هذه الأفعال ناقصة، لا لأنها سلبت الدلالة على المصدر ، خلافا لجمهور البصريين(
)؛ لوجود مصدرها عاملا فى قوله :

	…………
	(
	وكونك إياه عليك يسير (
)"(
)



وقال ابن عقيل: " … واختلف الناس فى "كان" الناقصة، هل لها مصدر أم لا ؟ والصحيح أن لها مصدرا، ومنه قوله : 

	ببذل وحلم ساد فى قومه الفتى

	(
	وكونك إياه عليك يسير "(
)



هذا ،،، وقد أول كثير من المعربين الآية الكريمة(
) التى يدور حديثنا حولها على أن "ما" مع ما دخلت عليه، وهو الفعل "كان" فى تأويل مصدر، هو "الكون"، وهو مصدر "كان" الناقصة، ورد بعضهم على من منع ذلك، وعلى رأس هؤلاء المعربين: مكى بن أبى طالب، أبو البركات الأنبارى، وأبو حيان ، وتبعهم : شيخنا الصفاقسى، والطاهر بن عاشور 0

جاء فى المشكل: " وقوله : (بما كانوا) الباء متعلقة بالاستقرار، أى: وعذاب مؤلم، مستقر لهم بكونهم يكذبون بما أتى به نبيهم،و(ما)، والفعل مصدر،و(يكذبون) خبر (كان)"(
)0

وجاء فى البيان: " الباء تتعلق بفعل مقدر، والتقدير: ولهم عذاب أليم استقر لهم بما كانوا يكذبون، و(ما) مع الفعل بعدها فى تقدير المصدر، والتقدير: بكونهم يكذبون، و(يكذبون) جملة فعلية فى موضع نصب؛ لأنه خبر (كان)" (
)0

وجاء فى البحر المحيط : " … و(ما) مصدرية، أى: بكونهم يكذبون … ومن زعم أن "كان" الناقصة لا مصدر لها فمذهبه مردود، وهو مذهب أبى على الفارسى(
)، وقد كثر فى كتاب سيبويه المجئ بمصدر "كان" الناقصة، والأصح أنه لا يلفظ به معها، فلا يقال: كان زيد قائما كونا … "(
) 0

وارتضى شيخنا الصفاقسى هذا الرد من أبى حيان، ونقله هنا بنص قريب منه 0

وجاء فى التحرير والتنوير: " .. و(ما) المجرورة بالباء مصدرية، والمصدر هو المنسبك من "كان"، أى: الكون"(
)0
وبعد هذا العرض لأقوال النحاة، والمعربين أقول :

إن ما تطمئن إليه نفسى هو ما عليه جمهور المتأخرين من النحاة، وعليه كثير من أئمة المعربين كـ مكى ، وأبى البركات الأنبارى، وأبى حيان ، وعليه شيخنا الصفاقسى ، وابن عاشور من دلالة (كان) الناقصة على الحدث والزمان معا ، ووجود مصدر لها تدل عليه، وتؤول به مع الحرف المصدرى، وقد تقدمت الأدلة، والشواهد على ذلك، وإن كان الصحيح عدم التصريح به معها كالتامة، كما تقدم 0
والله سبحانه وتعالى

                                                                                                  أعلى وأعلم
الفصل الرابع

أفعال المقاربة

وفيه مسألة واحدة:

هل تستعمل " طفق " تامة أولا ؟

هل تستعمل " طفق " تامة ، أو لا ؟

قال الله تعالى: ( رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (طفق) من أفعال المقاربة للشروع فى الفعل ، وحذف خبرها ؛ لدلالة المصدر عليه، أى: فطفق يمسح مسحا 0

( مـ ) أبو البقاء: أو مسحا مصدر فى موضع الحال(
)0

قلت: وليس بشئ ؛ لبقاء "طفق" بلا خبر، ولا أعرف عنهم استعمالها تامة)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :
أفعال المقاربة هى : أفعال تعمل عمل "كان" ، وأخواتها ؛ فترفع الاسم، وتنصب الخبر وسميت هذه الأفعال أفعال المقاربة ـ وليست كلها تفيد المقاربة ـ تغليبا لنوع من أنواعها على غيره؛ لشهرته، وكثرة استعماله، فهذا من باب تسمية الكل باسم البعض(
)0

وتنقسم هذه الأفعال ثلاثة أقسام(
) :

1 -  ما دل على المقاربة(
)، وهى: كاد ، وكرب، وأوشك 0

نحو قوله تعالى: ( كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ( (
)، وكرب القلب من لوعته يذوب، وأوشك الحق أن يظهر 0

2 -  ما دل على الرجاء(
)، وهى: عسى، وحرى، واخلولق 0

نحو قوله تعالى: (  فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ  ( (
) ، وحرى الغائب أن يعود ، واخلولقت السماء أن تمطر 0

3 -  ما دل على الشروع(
) (الإنشاء) وهى كثيرة، وأشهرها(
) :

أنشأ ، وجعل ، وطفق(
)، وأخذ ، وعلق 0

وأفعال الشروع هذه لا يقترن خبرها بـ "أن "، لما بينهما من المنافاة؛ لأن المقصود بهذه الأفعال الحال، والمقصود بـ "أن" الاستقبال ، ولذلك يقال: أنشأ السائق يحدو، وطفق زيد يدعو، وجعل محمد يبكى، وأخذ الشاعر ينظم، وعلق الصائم يفطر(
)0

وجاء فى القرآن الكريم : ( وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ( (
) 0

وجمهور النحاة على أن أكثر أفعال هذا الباب ـ ومنها طفق ـ لا تستعمل إلا ناقصة ، أى: رافعة الاسم، وناصبة الخبر، كما تقدم فى الأمثلة ، ولم يستعمل منها تاما إلا ثلاثة أفعال(
)، وهى: عسى، واخلولق، وأوشك ، وذلك بـ أن تسند هذه الأفعال الثلاثة إلى "أن" والفعل، ولا يلى هذا الفعل اسم ظاهر يصح رفعه به(
)، فتكون "أن" والفعل فى موضع رفع فاعل لـ عسى، واخلولق ، وأوشك ، وتستغنى به عن خبرها المنصوب وذلك نحو : عسى أن يقوم، واخلولق أن يأتى ، وأوشك أن ينام 0

فـ"طفق" كأكثر أفعال هذا الباب لا تستعمل تامة، أما قول الله (عزوجل) : ( فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأعْنَاقِ ( (
) فالصحيح الذى عليه جمهور النحاة، والمعربين: أن خبر (طفق) مقدر؛ للعلم به؛ فقد دل عليه المصدر المذكور، والتقدير ـ والله (سبحانه وتعالى) أعلم ـ : فطفق يمسح مسحا 0

وفى الآية الكريمة رأيان آخران، مخالفان لرأى الجمهور ، وهما :

الرأى الأول: وهو رأى مصعب الخشنى(
)، وهو : أن (مسحا) خبر (طفق) وهو مما ورد فيه الخبر اسما مفردا كـ خبر "كان"، وأخواتها، تنبيها على الأصل(
)0

وقد رد ابن مالك، وغيره من متأخرى النحاة(
) هذا الرأى، ونصوا على أن هذه الآية مما حذف فيه خبر (طفق) للعلم به، وليس (مسحا) هو الخبر 0

جاء فى شرح التسهيل : " ومن حذف الخبر لدليل قوله تعالى: (فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأعْنَاقِ ( فحذف الخبر، وهو (يمسح)، وترك مصدره دليلا عليه"(
)0

وجاء فى التوضيح: " وأما (فطفق مسحا ( فالخبر محذوف، أى: يمسح مسحا"(
)0

وجاء فى التصريح : "وأما (فطفق مسحا ( فالخبر فعل محذوف؛ لدلالة مصدره عليه، و(مسحا) مفعول مطلق، لا خبر، أى: فطفق يمسح مسحا"(
)0

الرأى الثانى : وهو رأى أبى البقاء العكبرى الذى حكاه شيخنا الصفاقسى هنا، ثم عارضه، وهو القائل بأن (مسحا) مصدر فى موضع الحال، وعليه تكون (طفق) تامة، مكتفية بمرفوعها، وهو الضمير المستتر فيها جوازا، ثم حكى العكبرى بعد هذا الرأى الرأى المشهور، فقال: " (مسحا) مصدر فى موضع الحال. وقيل: التقدير : يمسح مسحا"(
)0

والعكبرى فى هذا الرأى مخالف لما عليه جمهور المتقدمين من المعربين، ومنهم: الأخفش، والطبرى ، والنحاس، والطبرسى 0

حيث قال الأخفش فى معنى الآية الكريمة مشيرا إلى الوجه الصحيح فى إعرابها : "…أى: يمسح مسحا"(
)0

 وقال الطبرى : " … يقول : فجعل يمسح منها السوق ـ وهى جمع الساق ـ والأعناق"(
)0  
وقال النحاس : " … أى : فأقبل يمسحها مسحا "(
)0

وقال الطبرسى : " … وقوله : (مسحا) مصدر فعل محذوف، وهو خبر (طفق)، التقدير: فطفق يمسح مسحا"(
)0

وكذلك خالفه جمهور المتأخرين من المعربين(
)، وردوا عليه هذا الرأى، كما رده شيخنا الصفاقسى، وأكدوا أن (طفق) لا تستعمل تامة، وأن خبرها فى الآية الكريمة مقدر؛ للعلم به ، ودل عليه المصدر المذكور 0

جاء فى تفسير البيضاوى : " ( فَطَفِقَ مَسْحًا ( (
) : فأخذ يمسح بالسيف مسحا"(
)0

وجاء فى البحر المحيط: " (طفق) من أفعال المقاربة للشروع فى الفعل ، وحذف خبرها؛ لدلالة المصدر عليه، أى: فطفق يمسح مسحا"(
) 0

وجاء فى الدر المصون : " قوله (مسحا) منصوب بفعل مقدر، وهو خبر (طفق) أى: فطفق يمسح مسحا؛ لأن خبر هذه الأفعال لا يكون إلا مضارعا فى الأمر العام ، وقال أبو البقاء ـ وبه بدأ ـ : "مصدر فى موضع الحال" وهذا ليس بشئ؛ لأن (طفق) لابد لها من خبر"(
)0

وجاء فى حاشية الشهاب : " قوله : (يمسح مسحا) إشارة إلى أنه مفعول مطلق لفعل مقدر، هو خبر (طفق) لا حال مؤولة بـ ماسحا، كما توهم ، وليس هذا مما يسد الحال فيه مسد الخبر … "(
)0

وجاء فى روح المعانى: " (طفق) من أفعال الشروع، واسمها ضمير سليمان ، و(مسحا) مفعول مطلق لفعل مقدر هو خبرها، أى: شرع يمسح مسحا ، لا حال مؤول بماسحا ؛ كما جوزه أبو البقاء ؛ إذ لابد لـ طفق من الخبر، وليس هذا مما يسد الحال فيه مسده"(
)0

والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما عليه جمهور النحاة، والمعربين من أن (طفق) لا تستعمل تامة، وأن خبرها فى الآية الكريمة فعل مقدر يدل عليه المصدر المذكور، والتقدير ـ والله أعلم ـ فطفق يمسح مسحا 0

ومن هنا يظهر لنا أن الصفاقسى على حق فى اعتراضه على العكبرى فيما ذهب إليه من أن (مسحا) مصدر فى موضع الحال؛ لما يترتب عليه من بقاء (طفق) تامة، بلا خبر، وهذا لا يجوز 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
الفصل الخامس 

" إن " وأخواتها

وفيه مسألتان :

الأولى : نعت اسم " إن " بالرفع على الموضع بعد مجئ الخبر 0

الثانية : حكم عمل "إن" المخففة من الثقيلة 0

المسألة الأولى

نعت اسم " إن " بالرفع على الموضع بعد مجئ الخبر

قال الله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ  ( (
) 0

قال الصفاقسى : ((  (المتين) الجمهور بالرفع (مـ) أبو البقاء: على النعت لله(
)0

قلت: يريد نعتا على الموضع، وهذا لا يجوز عند سيبويه(
) ، فالأولى أن يجعل صفة    لـ ذو)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

اتفق النحاة على جواز النصب ، والرفع فى نعت اسم " إن " الآتى بعد خبرها، نحو : إن محمدا قائم الكريم ، والكريم 0

ثم اختلفوا بعد ذلك فى توجيه الرفع ، هل هو على موضع اسم "إن"، أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، أو بدل من المضمر فى الخبر، وإليك بيان ذلك :

أجاز الفراء، والجرمى(
)، والزجاج فى نعت(
) اسم "إن" بالرفع بعد مجئ الخبر أن يكون مرفوعا حملا على موضع اسم "إن"(
)0

وجعلوا من ذلك الآية الكريمة التى نتحدث عنها ، وهى قوله (جل شأنه) : ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ( (
)،وقوله تعالى: ( قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلامُ الْغُيُوبِ ((
) 0

قال الفراء: "وقرأ الناس(
) (المتين ( رفع ، من صفة الله تبارك وتعالى"(
)0

وقال أيضا : " وقوله (علام الغيوب ( رفعت (علام) وهو الوجه؛ لأن النعت إذا جاء بعد الخبر رفعته العرب فى "إن"، يقولون: إن أخاك قائم الظريف ، ولو نصبوا لكان وجها، ومثله : ( إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ( (
) لو قرئ نصبا(
) كان صوابا ، إلا أن القراءة الجيدة الرفع"(
)0

وقال الزجاج: " … والقراءة الرفع ، وهو فى العربية أحسن بكون رفع (المتين) صفة لله عزوجل"(
)0

وقال أيضا: " … ومن رفع (علام الغيوب ( فعلى وجهين : أحدهما: أن يكون صفة على موضع (إن ربى)؛ لأن تأويله : قل إن ربى علام الغيوب يقذف بالحق ، و"إن" مؤكدة. ويجوز(
) الرفع على البدل مما فى (يقذف)، المعنى: قل إن ربى يقذف هو بالحق علام الغيوب"(
)0

هذا ،،، وقد تبع على بن سليمان الحيدرة(
) ، والرضى الفراء، والجرمى، والزجاج فأجازا حمل النعت ، وغيره من التوابع على موضع اسم "إن" كعطف النسق0

قال الحيدرة: " وأما الجائز فإنك متى نعت اسم "إن"، أو أبدلت منه، أو أكدته، أو عطفت عليه بعد الخبر ، أو قبله جاز لك أبدا وجهان : النصب على اللفظ ، والرفع على الموضع … "(
)0

وقال أيضا : " … فإن أتبعت بعد الخبر جاز الرفع ، والنصب أيضا، فتقول : إن زيدا قائم الظريف ، والظريف، وإن زيدا قائم أخاك، وأخوك، ونفسه ونفسه، وإن زيدا قائم وعمرا، وعمرو، والنصب فى جميع ذلك على لفظ اسم "إن"، والرفع على موضعها؛ لأنها لم تغير معنى الابتداء ، بل زادته تأكيدا"(
)0

وقال الرضى: " … والوصف، وعطف البيان، والتوكيد كالمنسوق عند الجرمى، والزجاج، والفراء فى جواز الحمل على المحل، ولم يذكر غيرهم(
) ذلك لا منعا، ولا إجازة، والأصل الجواز ؛ إذ لا فارق … ولم يذكروا البدل ، والقياس كونه كسائر التوابع فى جواز الرفع، تقول: إن الزيدين استحسنتهما شمائلهما … "(
)0

فالحيدرة والرضى زادا على الفراء، ومن وافقه البدل فى إلحاقه بعطف النسق فى جواز اتباعه لاسم "إن" بالرفع على الموضع 0

وقد وافقهم أيضا كثير من أئمة إعراب القرآن الكريم فى الآية الكريمة التى نطوف حولها، وفى آية سبأ فأجازوا فيهما حمل النعت بالرفع على موضع اسم "إن"، ومن هؤلاء : النحاس، ومكى، والزمخشرى ، وتبعهم العكبرى، والقرطبى ، والسمين 0

قال النحاس: " (ذو القوة المتين ( (
) بالرفع قرأ من تقوم بقراءته الحجة على أنه نعت لـ(الرزاق)، أو لذى القوة ، أو على أنه خبر بعد خبر ، أو على إضمار مبتدأ ، أو نعت لاسم "إن" على الموضع"(
)0
ونقل عنه مكى(
)، والقرطبى(
)، والسمين(
) هذه الأوجه، ومنها : النعت لاسم "إن" على الموضع 0

وكذلك فقد أجاز الشيخ الزمخشرى هذا الوجه فى آية سبأ حيث قال : " (علام الغيوب ( رفع ، محمول على محل "إن" واسمها، أو على المستكن فى (يقذف)، أو هو خبر مبتدأ محذوف"(
)0

وأما فى آية الذاريات فجعل (المتين) بالرفع صفة لـ ( ذو ) (
)0

وكذلك تبعهم شيخنا أبو البقاء فأجاز هذا الوجه فى الآيتين المباركتين ومن ثم قال فى سبأ : " قوله تعالى: (علام الغيوب ( بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أو خبر ثان ، أو بدل من الضمير فى (يقذف)، أو صفة على الموضع … "(
)0

وقال فى آية الذاريات : " قوله تعالى : (المتين) بالرفع على النعت لله سبحانه . وقيل: هو خبر مبتدأ محذوف، أى : هو المتين … "(
)0

وسيبويه ، والمبرد أجازا رفع الاسم الواقع بعد اسم "إن" ، وخبرها لكن ليس على أنه نعت لاسم "إن" حملا على الموضع ، وإنما أجازا فيه وجهين آخرين ، وهما :

1 -  أن يكون بدلا من المضمر فى الخبر 0

2 -  أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف 0

جاء فى الكتاب : " هذا باب ما تستوى فيه الحروف الخمسة . وذلك قولك: "إن زيدا منطلق العاقل اللبيب"  فالعاقل، اللبيب يرتفع على وجهين : على الاسم المضمر فى "منطلق" كأنه بدل منه ، فيصير كقولك: "مررت به زيد" إذا أردت جواب بـ من مررت؟ فكأنه قيل له: من ينطلق؟ فقال: زيد العاقل اللبيب 0

وإن شاء رفعه على : " مررت به زيد" إذا كان جواب من هو؟ فتقول: زيد . كأنه قيل له: من هو؟ فقال: العاقل اللبيب(
) . وإن شاء نصبه على الاسم الأول المنصوب(
) وقد قرأ الناس هذه الآية على وجهين:(  قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلامُ الْغُيُوبِ ((
)، (عَلامُ الْغُيُوبِ)"(
)0
وجاء فى المقتضب : " وتقول : إن زيدا منطلق الظريف ، وإن زيد يقوم العاقل، الرفع، والنصب فيما بعد الخبر جائزان ، فالرفع من وجهين ، أحدهما : أن تجعله بدلا من المضمر فى الخبر . والوجه الآخر : أن تحمله على قطع، وابتداء 0

والنصب من وجهين ، أحدهما: أن تتبعه زيدا . والثانى: أن تنصبه بفعل مضمر على جهة المدح … والآية تقرأ على وجهين : (قل إن ربى يقذف بالحق علام الغيوب (  بالنصب ، والرفع "(
)0

ومنع أكثر النحاة المتأخرين(
) ـ وتبعهم شيخنا الصفاقسى ـ ما ذهب إليه الفراء، والجرمى، والزجاج من جواز رفع نعت اسم "إن" بعد مجئ الخبر حملا على الموضع، قالوا: لأن الغرض من النعت بيان المنعوت؛ ليصح الإخبار عنه، فحقه أن يكون قبل الخبر ، فإن جاء بعده فعلى نية التقديم، والتأخير ، والحمل على الموضع لا يكون إلا بعد تمام الكلام(
)0

قال ابن يعيش : " وقوله : " وقد أجرى الزجاج الصفة مجرى المعطوف" يريد: صفة الاسم المنصوب بـ"إن"، وذلك أن سيبويه، ومن يرى رأيه كان يجوز العطف على موضعه بالرفع، ولا يجوز ذلك فى الصفة … وقد أجاز ذلك الزجاج، وغيره من النحويين ، وقاسه على العطف، وحمل عليه قوله تعالى: (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلامُ الْغُيُوبِ ( (
) والمذهب الأول(
) ، فأما قوله تعالى: (عَلامُ الْغُيُوبِ ( فهو محمول على البدل من المضمر فى (يقذف)، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف، أى: هو علام الغيوب، أو خبر بعد خبر … "(
)0

وقال ابن الحاجب: "وقد أجرى الزجاج الصفة مجرى العطف، وحمل عليه قوله تعالى: (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلامُ الْغُيُوبِ ( يعنى: أنه جعل ارتفاع (علام الغيوب ) على أن يكون صفة لـ (ربى ) المنصوب بـ إن، باعتبار التأويلين المذكورين أولا، وهذا الذى صار إليه الزجاج ليس بشئ؛ فإنه يمكن حمل الآية على غير ما ذكره، وهو أن يكون (علام الغيوب ) خبرا بعد خبر ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو بدلا من الضمير فى (يقذف)، أو فاعلا لـ(يقذف) … وإذا احتمل غير ما ذكره احتمالا ظاهرا، فحمله على وجه لم يثبت إلا بتقدير ليس بمستقيم؛ لأن الأصول لا تثبت إلا بثبت، فثبت أن قول الزجاج ليس بشئ"(
)0

والذى يميل إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه الفراء ، والجرمى، والزجاج، ووافقهم الحيدرة، والرضى، وعليه كثير من أئمة معربى القرآن الكريم كالنحاس، ومكى ، والزمخشرى، وعليه شيخنا أبو البقاء، والقرطبى، والسمين من جواز نعت اسم "إن" ـ بعد مجئ الخبر ـ بالرفع حملا على الموضع، واعتبارا للأصل(
)، حيث كان مرفوعا على الابتداء قبل دخول " إن" 0

وبناء عليه : فإنه يجوز فى الآية الكريمة التى نتحدث عنها ، وهى قوله (جل شأنه): (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ( (
) أن يكون (المتين) نعتا لاسم إن (لفظ الجلالة) حملا على الموضع كما قال أبو البقاء، خلافا لما ذهب إليه شيخنا الصفاقسى ، وغيره، من منع هذا الوجه 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الثانية

حكم عمل " إن " المخففة من الثقيلة
قال الله تعالى : ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : ((   (وإن كنا ) (مـ) أبو البقاء: وإنا كنا، فهى مخففة من الثقيلة(
)0

وظاهر تقديره أنها عاملة، ولهذا قدر لها اسما ، والصحيح أنها ليست عاملة))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :
إذا خففت "إن" المكسورة(
) الهمزة فإما أن يليها اسم ، أو فعل، فإن وليها فعل(
) وجب 

إهمالها باتفاق النحاة ، وإن وليها اسم ففى إعمالها خلاف بين النحاة(
)، وهاك بيانه :

1 -  مذهب البصريين :

ذهب البصريون إلى جواز إعمال "إن" المخففة من الثقيلة ، المكسورة الهمزة إن وليها اسم ؛ استصحابا للأصل، فتنصب الاسم، وترفع الخبر، إلا أن هذا قليل، والأكثر إهمالها ، واحتجوا لذلك بالسماع، والقياس(
)، أما السماع فمنه :

قراءة ابن كثير(
) ، ونافع(
): ( وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ((
) بتخفيف النون ، ونصب (كلا) ـ على أنه اسم لـ إن المخففة ـ وتخفيف ميم (لما) ومنه: ما حكاه سيبويه من قولهم : " إن عمرا لمنطلق"0
قال سيبويه: "وحدثنا من نثق به، أنه سمع من العرب من يقول: إن عمرا لمنطلق ، وأهل المدينة يقرءون : (وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم ( يخففون ، وينصبون …"(
)0

وأما القياس فهو: أن "إن" عملت النصب لمشابهتها الفعل من عدة وجوه(
)، منها: بناؤها 

على الفتح(
)، وكونها على ثلاثة أحرف(
)، واختصاصها بالأسماء(
) ، والفعل يعمل إذا حذف بعض حروفه، نحو: لم يك ، ولم أبل ، ولم أدر ، فكذلك ما شبه به ، وهو "إن" تعمل إذا خففت بحذف بعض حروفها(
)0

قال سيبويه معللا لما حكاه سابقا من جواز إعمال " إن " المخففة من الثقيلة : "…وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل، فلما حذف من نفسه شئ لم يغير عمله ، كما لم يغير عمل "لم يك" و"لم أبل" حيث حذف"(
)0

وقال المبرد: " … فإن نصبت بها لم تحتج إلى اللام ، نحو: إن زيدا منطلق؛ لأن النصب قد أبان، وجاز النصب بها إذا كانت مخففة من الثقيلة، وكانت الثقيلة إنما نصبت لشبهها بالفعل، فلما حذف منها صار كفعل محذوف فعمل الفعل واحد وإن حذف منك(
)، كقولك: لم يك زيد منطلقا، وكقولك : ع كلاما"(
) 0

وبعد أن استشهد سيبويه لجواز إعمال "إن" المخففة بالسماع ، والقياس نص على أن الأكثر فيها الإهمال ، فقال : "… وأما أكثرهم فأدخلوها فى حروف الابتداء حين حذفوا(
)، كما أدخلوها فى حروف الابتداء حين ضموا إليها "ما" "(
)0

وعند إهمال "إن" المخففة من الثقيلة تلزم اللام(
) فى خبرها، للفرق بينها، وبين "إن" النافية، نحو: إن محمد لكريم . فإن كان الموضع لا يصلح لـ"إن" النافية لم تلزم اللام، نحو: إن الله يرحم العباد ولو عصوه(
)0

وكذلك يجب ترك اللام إن كان الخبر لا يصلح لدخولها ، كأن يكون منفيا بـ"لن" ، نحو : إن زيد لن يقوم(
)0

أما عند إعمال(
) "إن" المخففة من الثقيلة ، فإنه يجوز دخول اللام فى خبرها ، وعدم دخولها ، نحو: إن بكرا لعالم، وإن بكرا عالم 0

قال سيبويه : " واعلم أنهم يقولون : إن زيد لذاهب، وإن عمرو لخير منك، لما خففها جعلها بمنزلة "لكن" حين خففها، وألزمها اللام لئلا تلتبس بـ"إن" التى هى بمنزلة "ما" التى تنفى بها .." (
)0

فكلام سيبويه واضح فى لزوم دخول اللام على خبر "إن" المخففة، المهملة0

وتبعه المبرد فنص على لزوم دخولها على خبر المهملة، وجواز دخولها على خبر العاملة فقال : " والموضع الثالث(
): أن تكون "إن" المكسورة، المخففة من الثقيلة، فإذا رفعت ما بعدها(
) لزمك أن تدخل اللام على الخبر، ولم يجز غير ذلك؛ لأن لفظها كلفظ التى فى معنى (ما)، وإذا دخلت اللام علم أنها الموجبة، لا النافية، وذلك قولك : إن زيد لمنطلق… وإن نصبت بها(
) لم تحتج إلى اللام إلا أن تدخلها توكيدا ، كما تقول : إن زيدا لمنطلق"(
)0

وتبع جمهور المتأخرين من النحاة(
) البصريين فأجازوا إعمال (إن) المخففة من الثقيلة إن وليها اسم، مع جعل ذلك قليلا، والأكثر إهمالها، وعنده تلزم اللام،  للفرق بينها ، وبين (إن) النافية 0

قال ابن عصفور : " وأما "إن" فيجوز إلغاؤها، وإعمالها، ولا يكون اسمها إلا ظاهرا، فإن أعلمت لم تلزم اللام فى الخبر، بل يجوز : "إن زيدا قائم ، ولقائم" وإن ألغيت لزمت اللام؛ فرقا بينها وبين النافية، نحو قولك : "إن زيد لقائم"(
)0

وهذا ما أشار إليه ابن مالك بقوله :

	وخففت إن فقل العمل

	(
	وتلزم اللام إذا ما تهمل(
)



وعند إهمال "إن" لا يقدر لها اسم، سواء أكان ضمير الشأن، أم غيره .
2 -  مذهب الكوفيين (
):
ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز إعمال (إن) المخففة من الثقيلة، المكسورة الهمزة مطلقا، أى: سواء وليها اسم، أم فعل 0

واحتج الكوفيون بما يلى (
) :

أ -  أن "إن" المشددة إنما عملت لمشابهتها الفعل الماضى فى اللفظ ، فهى مبنية على الفتح مثله ، ومكونة من ثلاثة أحرف مثله، فإذا خففت زال هذا الشبه ؛ فوجب أن تهمل ، ولا تعمل0

ب -  أن "إن" المشددة من عوامل الأسماء ، و"إن" المخففة من عوامل الأفعال ؛ فينبغى ألا تعمل المخففة فى الأسماء ، كما لا تعمل المشددة فى الأفعال؛ لأن عوامل الأفعال لا تعمل فى الأسماء، وعوامل الأسماء لا تعمل فى الأفعال 0

ورد أبو البركات الأنبارى(
)، والعكبرى(
) على الكوفيين ، وفندوا حججهم بما يلى :

أ -  أن شبه "إن" المخففة بالفعل باق، ولم يزل؛ لأنها إذا كانت تخفف بحذف بعض حروفها، فإن الفعل كذلك قد يحذف بعض حروفه، ولا يبطل هذا الحذف عمله، نحو: لم أك، وع الكلام ، وق نفسك من الذنوب، وهكذا، فالفعل لم يبطل عمله بالحذف، فكذلك ما أشبهه ، وهو "إن" 0
ب -  أن "إن" الخفيفة غير "إن" المخففة من الثقيلة، فتلك من عوامل الأفعال ، وهذه من عوامل الأسماء، فقولهم : "إن" المخففة من عوامل الأفعال ظاهر الاختلال 0

أما الآية المباركة التى نتحدث عنها، وهى قوله (جل وعز) : ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ( (
) فقد قدر الزمخشرى ، وأبو البركات الأنبارى لـ "إن" اسما، وتبعهما العكبرى ظنا منهم أن "إن" هنا عاملة 0

قال الزمخشرى: " (إن) هى المخففة من الثقيلة، واللام هى الفارقة بين النافية ، وبينها فى المعنى، وإن الشأن، والقصة ( كنا لمبتلين) أى: مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم، وعقاب شديد"(
)0

وقال أبو البركات: " (إن) مخففة من الثقيلة ، وتقديره : وإنه كنا لمبتلين … "(
)0

وقال العكبرى: (وإن كنا) أى: وإنا كنا ، فهى مخففة من الثقيلة … "(
)0

وخالفهم شيخنا الصفاقسى كما هو واضح فى بداية هذه المسألة 0

والذى يقع من نفسى موقع القبول :

هو ما ذهب إليه البصريون ، وعليه جمهور المتأخرين من النحاة من جواز إعمال "إن" المخففة من الثقيلة المكسورة الهمزة إن وليها اسم بقلة، وإهمالها بكثرة؛ لورود إعمالها فى قراءة سبعية متواترة، وفى كلام العرب على ما حكاه سيبويه، ولموافقته وجها من القياس، كما تقدم0

أما الآية الكريمة التى ننعم بالحديث عنها فلا يجوز فى "إن" فيها ـ والله أعلم ـ إلا الإهمال ؛ لأنها دخلت على الفعل الماضى الناسخ، وإذا دخلت "إن" على الفعل وجب إهمالها على النحو الموضح سابقا 0

ومن هنا يكون العكبرى قد أخفق فى تقديره اسما لها على الإعمال، تابعا الزمخشرى، وأبا البركات الأنبارى، كما تقدم، ولعلهم لم يتنبهوا لوقوع الفعل بعدها ، فأعملوها على رأى البصريين فى جواز إعمالها بقلة 0

وبهذا يظهر أن الصفاقسى على صواب ـ هنا ـ فى اعتراضه على العكبرى0 
والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
الفصل السادس

" لا " النافية للجنس

وفيه مسألتان :

الأولى : عمل اسم " لا " النافية للجنس فيما بعده 0

الثانى : حذف خبر " لا " النافية للجنس 0

المسألة الأولى

عمل اسم ( لا ) النافية للجنس فيما بعده
قال الله تعالى : (  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ  ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (فلا جناح عليهما ( (مـ) قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون (عليهما) فى موضع نصب بـ(جناح)، و(فيما افتدت به) الخبر؛ لأن اسم (لا) إذا عمل ينون(
)0

قلت: وقع للفارسى فى الحجة ما يقتضى أن اسم (لا) يعمل فيما بعد ، ولا ينون عند البغداديين . قال فى قوله تعالى: ( وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ( (
) : "ولا يجوز أن يكون (فى الحج) متعلقا بـ(الجدال) على قول الخليل، وسيبويه، ويجوز فى قول البغداديين أن يكون متعلقا بالجدال، وإن كانت (لا) النافية قد عملت فيه(
)))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

"لا" النافية للجنس(
): هى التى يقصد بها التنصيص على استغراق النفى للجنس كله(
)0

وهى تعمل عمل "إن" ـ بشروط (
) ـ فتنصب الاسم، وترفع الخبر؛ وذلك لمشابهتها "إن" من عدة وجوه(
)، وهى:

1 -  أن كلا منهما يدخل على المبتدأ، والخبر 0

2 -  أن كلا منهما له صدر الكلام 0

3 -  أن كلا منهما للتأكيد فـ "لا" لتأكيد النفى ، و"إن" لتأكيد الإثبات 0

اسم " لا " النافية للجنس :
اسم "لا" النافية للجنس على ثلاثة أقسام : مضاف ، وشبيه بالمضاف، ومفرد 0

المضاف ، نحو: لا صاحب بر ممقوت، ولا طالب علم محتقر 0

والشبيه بالمضاف ـ وسيأتى مزيد بيان له ـ نحو : لا حسنا خلقه مكروه، ولا قبيحا فعله محبوب 0

وحكم المضاف ، والشبيه به النصب لفظا، كما هو واضح فيما تقدم من أمثلة 0

والمفرد ، وهو : ما ليس مضافا ، ولا شبيها بالمضاف ، فيدخل فيه: المفرد حقيقة، نحو: لا رجل فى البيت، والمثنى، نحو: لا مسلمين خائنان ، وجمع المذكر السالم، نحو: لا مؤمنين أذلاء، وجمع المؤنث السالم، نحو: لا أمهات(
) قاسيات، وجمع التكسير، نحو : لا رجال قاعدون(
)0

وحكم المفرد البناء على ما ينصب به؛ لتركبه مع "لا" تركيب خمسة عشر ؛ أو لتضمنه معنى "من" الجنسية(
)0

وحديثنا هنا ـ بمشيئة الله تعالى ـ عن اسم "لا" النافية للجنس إذا كان شبيها بالمضاف، وبيان كيفية عمله فيما بعده، وآراء النحاة فى ذلك 0

الشبيه بالمضاف هو: ما اتصل به شئ من تمام معناه، وكان هذا الشئ معمولا له، أو معطوفا عليه(
)0

والمعمول له يشمل المرفوع به نحو: لا قبيحا فعله ممدوح، والمنصوب به، نحو: لا طالعا جبلا حاضر، والمخفوض بخافض يتعلق به، نحو: لا خيرا من زيد عندنا(
) والمعطوف عليه ، نحو : لا ثلاثة وثلاثين عندنا (
) 0

فالشبيه بالمضاف يعمل فيما بعده عمل الفعل، أو يتعلق به عن طريق العطف 0

ويسمى : مطولا ، وممطولا(
)0

هذا ،،، وقد اختلف(
) النحاة فى اسم "لا" النافية للجنس إذا كان عاملا فيما بعده ـ ولا يعمل فيما بعده إلا الشبيه بالمضاف ، كما تقدم ـ هل يجوز ترك تنوينه، أو لا؟ على النحو التالى :

1 -  مذهب سيبويه ، والجمهور : أن اسم "لا" إذا كان عاملا فيما بعده فإنه يلزم تنوينه، وإعرابه مطلقا 0

جاء فى الكتاب: "هذا باب ما يثبت فيه التنوين من الأسماء المنفية ، وذلك من قبل أن التنوين لم يصر منتهى الاسم ، فصار كأنه حرف قبل آخر الاسم، وإنما يحذف فى النفى، والنداء منتهى الاسم . وهو قولك : لا خيرا منه لك ، ولا حسنا وجهه لك، ولا ضاربا زيدا لك؛ لأن ما بعد " حسن" ، و"ضارب" و"خير" من تمام الاسم؛ فقبح عندهم أن يحذفوا قبل أن ينتهوا إلى منتهى الاسم؛ لأن الحذف فى النفى فى أواخر الأسماء . ومثل ذلك قولك:         لاعشرين درهما لك . وقال الخليل (رحمه الله ) : كذلك: لا آمرا بالمعروف لك، إذا جعلت "بالمعروف" من تمام الاسم ، وجعلته متصلا به، كأنك قلت: لا آمرا معروفا لك …"(
)0

ووافق العكبرى سيبويه، والجمهور، ومن ثم قال : " والمشابه للمضاف من أجل طوله كان عاملا فيما بعده، وكان ما بعده من تمام معناه، كقولك: لا ضاربا زيدا، ولا حسنا وجهه قائم، ولا خيرا من زيد لنا . ووجه مشابهته للمضاف من وجهين، أحدهما: أنه عامل فيما بعده، كما يعمل المضاف فى المضاف إليه 0

والثانى : أن ما بعده مفتقر إليه كافتقار المضاف إليه إلى المضاف 0

وعلى هذا إذا قلت: لا مرورا بزيد، وعلقت الباء بالمصدر نصبت، ونونت لأنه عامل فيما بعده، والخبر محذوف، وإن جعلت (بزيد) الخبر لم تنون المصدر ؛ لأنه غير عامل ههنا. وكذلك : ( لا آمرا بالمعروف يوم الجمعة ) إن أعملت (آمرا) نونته، وإن لم تعمله لم تنونه، ولا يكون (يوم الجمعة) خبرا؛ لأن ظرف الزمان لا يخبر به عن الجثث ، والنفى على هذا التقدير خاص ببعض الآمرين ، وإن جعلت الباء الخبر كان النفى عاما" (
)0

2 -  مذهب ابن كيسان(
): أنه يجوز فى هذا الاسم التنوين، وتركه، والترك أحسن إجراء له مجرى المفرد فى البناء؛لعدم الاعتداد بالمفعول من حيث إنه لو سقط لصح الكلام0

3 -  مذهب ابن مالك(
) : أنه يجوز ترك تنوين هذا الاسم بقلة تشبيها له بالمضاف، وليس بناء ، نحو: لا ضارب بكرا فى الدار ، ولا حسن وجهه لك ، ولا خير من زيد عندك، ومن ذلك قوله :
	أرانى ـ ولا كفران لله أية

	(
	لنفسى ـ قد طالبت غير منيل(
)



قال ابن مالك: "وقد يحمل على المضاف مشابهه بالعمل فينزع تنوينه"(
)0

فقوله : "وقد" إشارة إلى قلة ذلك . وقوله: "يحمل على المضاف …" إشارة إلى أنه معرب لا مبنى، وإنما نزع تنوينه حملا على المضاف 0

4 -  مذهب البغداديين(
) : أنه يجوز بناء هذا الاسم إن كان نكرة عاملا فى ظرف، أو مجرور ، نحو: لا خير من زيد عندنا، وجعلوا من ذلك قوله تعالى : ( وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ( (
) ، بخلاف المفعول الصريح 0

5 -  مذهب الكوفيين(
) : أنه يجوز ترك تنوين هذا الاسم، وبناؤه مطلقا، نحو: لا قائل قولا حسنا ، ولا ضارب ضربا كثيرا 0

والراجح: هو رأى سيبويه والجمهور، وينبغى أن يحمل عليه أسلوب القرآن الكريم 0
قال أستاذنا الدكتور / محمد عبدالخالق عضيمة : "اسم "لا" المبنى لا يتعلق به الظرف، أو الجار والمجرور؛ لأنه لو تعلق به لكان شبيها بالمضاف، فيعرب ولا يبنى، هذا هو رأى الجمهور ، وينبغى أن يخرج عليه أسلوب القرآن … "(
) 0

وهذا ما أكده السمين عند إعرابه للآية الكريمة التى نتحدث عنها، وهى قوله (جل شأنه): (  فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ  ( (
) حيث قال : "قوله : (فلا جناح عليهما ("لا" واسمها، وخبرها، وقوله : )فيما افتدت به ( متعلق بالاستقرار الذى تضمنه الخبر، وهو (عليهما)، ولا جائز أن يكون (عليهما) متعلقا بـ(جناح)، و(فيما افتدت به ( الخبر؛ لأنه حينئذ يكون مطولا ، والمطول معرب ، وهذا ـ كما رأيت ـ مبنى "(
)0

والذى يراه الباحث :

أن الصواب الذى ينبغى أن يحمل عليه أسلوب القرآن الكريم ـ كما قلنا ـ هو ما ذهب إليه سيبويه والجمهور ، وعليه الشيخ أبو البقاء فى الآية المباركة التى نتحدث عنها ، وهى قوله (سبحانه وتعالى) : (  فلا جناح عليهما فيما افتدت به ( حيث ذهب إلى أن (عليهما) خبر (لا)، و(فيما افتدت به) متعلق بالاستقرار، ولا يجوز أن يكون (عليهما) متعلقا بـ(جناح)؛ لأن اسم "لا" إذا عمل يجب أن ينون ، وهذا ما أكده السمين، كما تقدم 0

ومن هنا يظهر لنا أن شيخنا الصفاقسى جانبه الصواب فى اعتراضه ـ هنا ـ على أبى البقاء مائلا إلى ما ذهب إليه البغداديون من جواز تعلق الظرف، أو الجار والمجرور باسم "لا" إذا كان نكرة مبنيا ، غير منون 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الثانية

حذف خبر ( لا ) النافية للجنس
قال الله تعالى : ( قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ فِيهَا((
)0

قال الصفاقسى : (( (لاشية فيها ) الشية : مصدر وشى الثوب يشيه وشيا، وشية، أى: حسنه …

قال أبو البقاء : و(فيها) خبر (لا) فى موضع رفع(
)0

قلت : الأولى أن تكون صفة لاسم (لا)، والخبر محذوف؛ لأن بنى تميم لا يلفظون بالخبر أصلا، والأكثر عند الحجازيين حذفه))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :
خبر ( لا ) النافية للجنس إما أن يكون مجهولا لدى السامع، أو معلوما لديه ، ولكل حكمه من حيث الحذف، وعدمه(
)، على النحو التالى:

1 -  إن كان مجهولا ، فلم يدل عليه دليل لفظى ، أو معنوى وجب ذكره؛ لأنه لو حذف لخفى المعنى، ولم تتم الفائدة، وذلك نحو قولك : "لا رجل" فالكلام لا يستقيم حتى تذكر الخبر ؛ لأنه لا دليل عليه 0

ومن ذلك : قول النبى( صلى الله عليه وسلم ): "لا أحد أغير من الله" (
) ، وقول الشاعر :
	ورد جازرهم حرفا مصرمة

	(
	ولا كريم من الولدان مصبوح(
)



2 -  وإن كان معلوما بأن دل عليه دليل(
) لفظى، أو معنوى جاز حذفه بكثرة عند الحجازيين ، ووجب حذفه عند التميميين(
)، والطائيين 0

ومثال ما دل عليه دليل لفظى: أن يقال: هل من رجل قائم؟ فتقول: لا رجل0 أى: لا رجل قائم . وأن يقال : هل من أحد عندك؟ فتقول: لا أحد . أى: لا أحد عندى . وأن يقال: من فى البيت؟ فتقول: لا أحد . أى: لا أحد فى البيت 0

ومثال ما دل عليه دليل معنوى: أن يقال للمريض : لا بأس . أى: لا بأس عليك0 وأن يقال للسائر ليلا فى طريق موحش: لا نجاة . أى: لا نجاة لك(
)0
وقد ورد حذفه كثيرا فى القرآن الكريم، والأحاديث النبوية المطهرة، ومن ذلك : قوله تعالى: ( قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لا مِسَاسَ ( (
) ، وقوله (جل شأنه):      ( قَالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ( (
)، وقوله (جل ثناؤه) : ( وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا                         فَلا فَوْتَ ((
)، وقوله (تباركت أسماؤه): ( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ  ( (
) ، وقوله : (تنزهت   صفاته ) : ( كَلا لا وَزَرَ( (
) 0
فالتقدير فى الآيات ـ والله أعلم ـ : لا مساس لى ، ولا ضير علينا، ولا فوت لهم من الله، ولا إله موجود بحق إلا الله ، ولا وزر لك (أى: لا ملجأ لك) (
) 0
ومن ذلك قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) :  "لا ضرر ، ولا ضرار"(
) ، وقوله (صلى الله عليه وسلم ): "لا عدوى ، ولا طيرة، ولا صفرة ، ولا هامة"(
) 0

ومنه قولهم : " لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا على"(
)0

ومن ذلك قول الشاعر :

	لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم

	(
	ولا سراة إذا جهالهم سادوا(
)



أى : ولا سراة لهم إذا جهالهم سادوا 0

قال ابن مالك : "وحذف الخبر فى هذا الباب إذا كان لا يجهل يكثر عند الحجازيين ويلتزم عند التميميين ، فإن كان يجهل عند حذفه وجب ثبوته عند جميع العرب"(
) 0

وهذا ما أشار إليه فى الكافية الشافية بقوله  :

	وشاع فى ذا الباب إسقاط الخبر

	(
	إذا المراد مع سقوطه ظهر(
)


	وذاك فى عرف تميم يلزم

	(
	………………………………


وما تقدم من أن بنى تميم يوجبون ذكر خبر "لا" النافية للجنس إن كان معلوما، ويوجبون حذفه إن كان مجهولا هو المشهور عنهم 0

ونسب الزمخشرى ـ وتبعه ابن يعيش ، وابن الحاجب ـ إلى بنى تميم أنهم يوجبون حذف خبر "لا" النافية للجنس مطلقا، أى: سواء علم أم جهل، فهم لا يثبتونه أصلا0

قال الزمخشرى: " ويحذفه الحجازيون كثيرا، فيقولون: لا أهل ، ولا مال ، ولا بأس… وبنو تميم لا يثبتونه أصلا "(
)0

وقال ابن يعيش : "ويجوز إظهار الخبر ، نحو: " لا رجل أفضل منك" ، و"لا أحد خير منك" هذا مذهب أهل الحجاز، وأما بنو تميم فلا يجيزون ظهور خبر "لا" البتة، ويقولون : هو من الأصول المرفوضة، ويتأولون ما ورد من ذلك ، فيقولون فى قولهم : "لا رجل أفضل منك" إن "أفضل" نعت لـ"رجل" على الموضع، وكذلك " خير منك" نعت لـ"أحد" على الموضع"(
)0
وقال ابن الحاجب : "خبر "لا" التى لنفى الجنس هو المسند بعد دخولها، نحو : "لا غلام رجل ظريف فيها"، ويحذف كثيرا، وبنو تميم لا يثبتونه"(
)0
ومن الواضح أن شيخنا الصفاقسى تبع هو الآخر الزمخشرى فيما نسبه إلى بنى تميم ، حيث قال: "… والخبر محذوف؛ لأن بنى تميم لا يلفظون بالخبر أصلا …"(
)0

ونسب الجزولى(
) ، وابن عصفور إلى بنى تميم أنهم يجيزون حذف خبر "لا" النافية للجنس، وإثباته كالحجازيين إن كان ظرفا، أو جارا ومجرورا، ويوجبون حذفه إن كان غير ذلك 0

قال الجزولى: "ولا يلفظ بخبرها بنو تميم إلا أن يكون ظرفا"(
)0

وقال ابن عصفور : "والخبر إن كان ظرفا أو مجرورا جاز إثباته، وحذفه، وإن كان غير ذلك فبنو تميم يلزمون الحذف، وأهل الحجاز يجيزون الوجهين … "(
)0

والصواب: أن بنى تميم يوجبون حذف خبر "لا" النافية للجنس إذا دل عليه دليل لفظى ، أو معنوى؛ فيكون معلوما ، وبذا تتم الفائدة ، ويظهر المعنى 0

أما ما ادعاه الزمخشرى، ومن تبعه من أنهم يوجبون حذفه مطلقا، أى: سواء علم أم جهل، وسواء ظهر المعنى أم لم يظهر، وكذلك ما ادعاه الجزولى وابن عصفور من أنهم يجيزون حذفه وإثباته إن كان ظرفا، أو جارا ومجرورا، ويوجبون حذفه إن كان غير ذلك ، فبعيد عن جادة الصواب(
)0

قال ابن مالك : " … ولا يلفظ به التميميون، ولا الطائيون، بل الحذف عندهم واجب بشرط ظهور المعنى ، ومن نسب إليهم التزام الحذف مطلقا، أو بشرط كونه ظرفا(
) فليس بمصيب، وإن رزق من الشهرة أوفر نصيب"(
)0

وقال أيضا : "وزعم قوم منهم: الزمخشرى، والجزولى أن بنى تميم يحذفون خبر "لا" مطلقا، على سبيل اللزوم، إلا أن الزمخشرى قال: "وبنو تميم لا يثبتونه فى كلامهم أصلا" . وقال الجزولى: "ولا يلفظ بالخبر بنو تميم إلا أن يكون ظرفا " 0وليس بصحيح ما قالاه ؛ لأن حذف خبر لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة، والعرب مجمعون على ترك التكلم بما لا فائدة فيه "(
)0
والذى يطمئن إليه الباحث :
هو أن اعتراض الشيخ الصفاقسى ـ هنا ـ على أبى البقاء غير سديد؛ لأنه ذكر أن الأولى فى إعراب قوله تعالى : ( لاَّ شِيَةَ فِيهَا ( (
) أن يكون (فيها) صفة لاسم (لا) وهو (شية)، محتجا بأن بنى تميم لا يلفظون به أصلا، والأكثر عند الحجازيين حذفه 0

وهو فى ذلك يتبع الزمخشرى فيما نسبه إلى بنى تميم من وجوب حذف خبر "لا" النافية للجنس مطلقا، وقد بينت أنه غير صحيح 0

هذا ،،، والوجه الذى ذكره أبو البقاء هو الأولى؛ لأن ذكر الخبر أولى من ذكر الصفة؛ لأن به الفائدة تتم ، والمعنى يكمل 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
(�) البقرة / 10  0


(�) أى: صلتها (يكذبون) لا (كان) الناقصة، فيكون التقدير : بكذبهم 0


      جاء فى التبيان (1/ 17) : " … و(ما) هنا مصدرية، وصلتها (يكذبون)، وليست (كان) صلتها؛ لأنها الناقصة، ولا يستعمل منها مصدر … " 0


(�) ينظر : البحر المحيط (1/ 60 ) 0


(�) من ذلك قوله : "وكينونة (عسى) للواحد ، والجميع ، والمؤنث تدلك على ذلك " 0 


      الكتاب ( 3 / 158 ) 0


(�) المجيد ( 1 / 80 ) 0


(�) ينظر هذا التقسيم فى : شرح الكافية الشافية (1/ 386 ، 387)، وأوضح المسالك (1/ 238، 239)، وشرح ابن عقيل (1/ 268 ـ 271) ، والتصريح (1/ 186، 187)، وهمع الهوامع (1/ 364 ، 365) ، وشرح الأشمونى (1/ 230 ، 231)، وحاشية ابن حمدون على شرح المكودى (1/ 145، 146)، ومنحة الجليل (1/ 268، 269) ، وكفاية التعريف فى النحو والتصريف للأستاذ الدكتور/ أحمد الزين على العزازى (2/ 27 ـ 32) و (ط : الأولى 1416هـ = 1996م) 0


(�) اتفق النحاة على عدم تصرف "ليس" ، لكنهم اختلفوا فى "دام" فذهب الأكثرون إلى عدم تصرفها، وأما يدوم ، ودم، وداوم، ودائم، فمن تصرفات "دام" التامة ، وليس الناقصة . وينسب هذا الرأى للمتأخرين 0


      وذهب بعض النحاة ـ وينسب للأقدمين ـ إلى أنها تتصرف تصرفا ناقصا ، فيأتى منها المضارع (يدوم)0


      وأكد الصبان وجود مصدر لها ، واستدل على ذلك بدليلين ، أحدهما : أنها تستعمل دائما صلة لـ"ما" المصدرية، الظرفية ، وتؤول معها بمصدر، وهذا المصدر مصدرها 0


      والثانى : أنهم التزموا تأويلها مع ما بعدها بمصدر فى نحو: أحبك ما دمت صالحا، أى: مدة دوامك صالحا0


      يراجع : توضيح المقاصد والمسالك (1/ 297)، وأوضح المسالك (1/ 238)، والتصريح (1/ 186)، وهمع الهوامع (1/ 364 ، 365)، وحاشية الصبان على الأشمونى (1/ 230)، وحاشية الخضرى على ابن عقيل (1/ 112 ) وحاشية ابن حمدون على المكودى (1/ 146)، ومنحة الجليل (1/ 271)، وهداية السالك (1/238)، وكفاية التعريف (2/ 32 ) 0


(�) هود / 118  0


(�) البيت من الطويل ، قاله: الحسين بن مطير مولى بنى أسد بن خزيمة، وهو له فى : لسان العرب (غمض 5/3299)، وتخليص الشواهد (198ـ برقم 133) ، والتصريح (1/ 187) ، والمقاصد النحوية (2/18)، والعينى على الأشمونى (1/ 231) وعدة السالك (1/ 240) 0


      وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (1/ 340 )، وشرح ابن الناظم (95 ـ برقم 91)، والتذييل والتكميل (4/137)، وأوضح المسالك (1/ 4240 برقم 85)، وهمع الهوامع (1/ 365)، وشرح الأشمونى (1/ 231)0 


      اللغة: قضى الله : حكم ، وقدر . أسماء: اسم محبوبته 0


      المعنى : لقد قدر الله أن أبقى على حبك حتى أفارق الحياة0


      الشاهد فيه: قوله : "زائلا أحبك" حيث أعمل اسم الفاعل "زائل" عمل فعله "زال" فرفع الاسم ، وهو الضمير المستتر "أنا"، ونصب الخبر، وهو جملة "أحبك" 0


(�)المقصود بالتمام هنا:التمام النسبى؛لأن هذه الأفعال لا يأتى منها اسم المفعول ولا بقية المشتقات على الصحيح0


      وأجاز سيبويه مجئ اسم المفعول منها، فقال: " … فهو كائن ، ومكون، كما تقول: ضارب، ومضروب"0


      الكتاب ( 1 / 46 ) 0


      ورده السيرافى فى شرحه للكتاب (2/ 366) فقال: " … وأما "مكون" فهو لما لم يسم فاعله ، غير أن "كان" لا يجوز نقلها إلى ما لم يسم فاعله بأن يقام الخبر مقام الاسم؛ لأنا إذا قلنا: "كان زيد أخاك" فـ زيد ، والأخ لا يستغنى أحدهما عن الآخر كالمبتدأ والخبر ؛ فلا يجوز أن تحذف زيدا فيبقى الخبر منفردا، وقد كان لا يجوز استغناؤه عن الاسم، كما أنك لا تقول : "حسبت زيدا" ولا تأتى له بخبر ؛ لأن "كان، وحسب" جميعا إنما يدخلان على اسم ، وخبر … " 0


     يراجع: حاشية الصبان على الأشمونى (1/ 230)، وحاشية الخضرى على ابن عقيل (1/ 112) ، ومنحة الجليل (1/ 268، 269) ، وكفاية التعريف (2/ 27) 0


(�) وهذا الجدول يبين تصرف هذه الأفعال :


الماضى�
المضارع�
الأمر�
اسم الفاعل�
المصدر�
�
كان�
يكون�
كن�
كائن�
كون ـ كينونة�
�
أصبح�
يصبح�
أصبح�
مصبح�
إصباح�
�
أضحى�
يضحى�
أضح�
مضح ـ مضحى�
إضحاء�
�
أمسى�
يمسى�
أمس�
ممس ـ ممسى�
إمساء�
�
ظل�
يظل�
ظل�
ظال�
ظلول�
�
بات�
يبات ـ يبيت�
بت ـ بت�
بائت�
بيات ـ بيتوتة�
�
صار�
يصر�
صر�
صائر�
صير ـ صيرورة�
�
      يراجع : التصريح (1/ 186)، وحاشية الصبان على الأشمونى (1/ 231)، وحاشية الخضرى على ابن عقيل (1/ 112)، وكفاية التعريف ( 2/ 28 ) 0


(�) ورد هذا الجزء من الآية فى سبعة مواضع فى القرآن الكريم، وهى: النساء / 152، والفرقان/ 70، والأحزاب / 5 ، 50 ، 59 ، 73 ، والفتح / 14  0


(�) البقرة / 143  0


(�) النساء / 135 0 


(�) البيت من الطويل، لم أقف على قائله، وهو بلا نسبة فى : شرح التسهيل (1/ 340)، وشرح ابن الناظم (95 ـ برقم 90)، والتذييل والتكميل (4/ 137)، وأوضح المسالك (1/ 239 ـ برقم 84)، وتخليص الشواهد (198 ـ برقم 132)، وشرح ابن عقيل (1/ 269)، والتصريح (1/ 187)، وهمع الهوامع (1/ 365) ، وشرح الأشمونى (2/ 231)، والعينى على الأشمونى (1/ 231)، والمقاصد النحوية (2/ 17)0 


      اللغة: يبدى : يظهر . البشاشة : طلاقة الوجه . تلفه : تجده . منجدا: مغيثا، ومساعدا فى الشدة0


       المعنى : ليس كل أحد يلقاك بوجه طلق تجعله أخالك تركن إليه، وتعتمد عليه، إنما أخوك الحق هو الذى تجده فى الشدة عونا ، وفى الضيق غوثا 0


      الشاهد فيه : قوله : " كائنا أخاك " حيث عمل "كائنا" وهو اسم فاعل عمل فعله "كان"؛ فرفع الاسم ، وهو الضمير المستتر فيه "هو"، ونصب الخبر، وهو "أخاك" 0


(�) البيت من الطويل، لم أقف على قائله، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (1/ 339)، وشرح ابن الناظم (95 ـ برقم 89)، والتذييل والتكميل (4/ 135)، وتوضيح المقاصد والمسالك (1/ 303)، وأوضح المسالك (1/ 239 ـ برقم83)، وتخليص الشواهد (198 ـ برقم 131)، وشرح ابن عقيل (1/ 270)، والتصريح (1/187) ، وهمع الهوامع (1/ 362 )، وشرح لأشمونى (1/ 231)، والعينى على الأشمونى (1/231)، والمقاصد النحوية (2/ 15)0 


      اللغة: البذل: العطاء . ساد: نال السيادة، وهى الرفعة 0


       المعنى : إن الرجل يسود فى قومه، وينبه ذكره فى عشيرته بسخائه ، وحلمه، وهذا يسير عليك إذا أردت أن تكون هذا الرجل 0


      الشاهد فيه: قوله : "وكونك إياه" حيث عمل المصدر "كون" عمل فعله وهو "كان" الناقصة ؛ فرفع الاسم، وهو الضمير المضاف إليه (الكاف) ونصب الخبر، وهو "إياه" وفى هذا رد على من زعم عدم ورود مصدر مستعمل لـ"كان" الناقصة 0


(�) أما (كان) التامة فقد اتفق النحاة على أن لها مصدرا، وأنها تدل على الحدث، ومعانيها متعددة: تكون بمعنى: ثبت ، نحو: ما شاء الله كان . وبمعنى : وجد ، نحو قوله تعالى : (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ) [ البقرة / 280] ، وبمعنى: حضر، نحو : كان لبن، أى: حضر0 وبمعنى: حدث، نحو : كان أمر، أى: حدث، وبمعنى: كفل، نحو: كنت الصبى، أى: كفلته. وبمعنى: غزل، نحو: كنت الصوف، أى: غزلته 0


      و"كان" التامة تؤكد المصدر بلا خلاف، نحو: كان الأمر كونا، أى: حدث حدوثا 0


         وكذلك اتفقوا على وجود المصدر لأخوات (كان) اللاتى يستعملن تامات ، وهن: أمسى، وأصبح ، وأضحى، بمعنى: دخل فى الصباح، والمساء، والضحى، نحو: قوله تعالى: (فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) [ الروم/ 17]، أى: حين تدخلون فى الصباح والمساء، ونحو: أضحينا، أى: دخلنا فى الضحى، و"دام" بمعنى : بقى، كقوله تعالى: (خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ) [ هود/ 107، 108]، و"بات" بمعنى: نزل، نحو: بات القوم ، أى: نزل بهم ليلا و"ظل" بمعنى: دام ، واستمر، نحو: ظل اليوم، أى : دام ظله. و"صار" بمعنى: انتقل، نحو: صار الأمر إليك ، أى : انتقل0


      يراجع : المقرب ومعه مثل المقرب (140)، وشرح التسهيل (1/ 341 ـ 343)، والمساعد (1/ 252 ـ 254) ، وشفاء العليل (1/ 308 ، 309)، والتصريح (1/190 ، 191) وكفاية التعريف(2/ 43 ـ 47) 0


(�) ينظر: شرح التسهيل ( 1/ 338 ) 0 


(�) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/ 178، 179) ، وشرح ابن الناظم  (94، 95)، وارتشاف الضرب ( 3/ 1151)، وتوضيح المقاصد والمسالك (1/ 303)، وشرح ابن عقيل (1/ 269 ، 270)، والمساعد (1/ 252)، وشفاء العليل (1/ 308) ، والتصريح (1/ 187)، وهمع الهوامع (1/ 362) ، وشرح الأشمونى (1/ 230 ، 231) 0


      وعلة تسميتها ناقصة عند هؤلاء هو عدم اكتفائها بمرفوعها، وليس عدم دلالتها على الحدث والزمان كسائر الأفعال 0


(�) نص على ذلك أبو حيان فى الارتشاف (3/ 1151 ) 0


(�) ينظر: المسائل العسكرية له (96) تحقيق الدكتور/ محمد الشاطر أحمد ( مطبعة المدنى ـ المؤسسة السعودية بمصر ـ القاهرة ـ ط: الأولى 1403هـ = 1982م) ، والمسائل المشكلة (المعروفة بالبغداديات ) (113 ـ 116) تحقيق الأستاذ/ صلاح الدين عبدالله السنكاوى (مطبعة العانى ـ بغداد ـ (بدون)) 0


(�) ينظر: اللمع (119) 0


(�) ينظر : المقتصد (1/ 398 ـ 401 ) 0


(�) هو: عبدالواحد بن على أبو القاسم العكبرى ، كان أول أمره منجما، ثم نظر فى النحو، واشتهر فيه، له: شرح اللمع، توفى فى بغداد سنة (456هـ) 0


      تراجع ترجمته فى: إنباه الرواة (2/ 213 ـ 215)، وبغية الوعاة (2/120، 121)، والأعلام (4/ 176)0


      وينظر رأيه فى : شرح اللمع له (1/ 49) تحقيق الدكتور/ فائز فارس (الكويت ـ ط: الأولى 1404هـ = 1984م) 0 


(�) سبقت ترجمته ( ص     ) من الرسالة 0 


    ـ وينظر رأيه فى : المرتجل ( 125) 0 


      تراجع ترجمته فى : إنباه الرواة (2/ 99 ـ 103)، وشذرات الذهب (4/ 222)، وابن الخشاب حياته ونحوه أد/ على عبود الساهر (25 ـ 43) (مطبعة جامعة بغداد (بدون) ) 0


       وينظر رأيه فى : المرتجل له ( 125 ) 0


(�) هو: على بن سليمان بن أسعد بن إبراهيم، أبو الحسن ، الملقب بحيدرة ، وبالبكيلى ، ولد ببكيل (من أعمال ذمار) من مصنفاته النحوية: كشف المشكل فى النحو، توفى سنة (599هـ) 0


      تراجع ترجمته فى : معجم الأدباء (13 / 243 ، 246)، وبغية الوعاة (2/ 168)، والأعلام (4/ 291، 292) 0


       وينظر رأيه فى: كشف المشكل فى النحو له (1/ 326) تحقيق الدكتور/ هادى عطية مطر (مطبعة الإرشاد ـ بغداد 1404هـ = 1984م) 0


(�) ينظر: اللباب فى علل البناء والإعراب (1/ 164 ـ 171)، والمتبع (1/ 258) 0


(�) ينظر: شرح المفصل له ( 7 / 89 ، 90 ) 0


(�) هو: عمر بن محمد بن عبدالله أبو على ، المعروف بالشلوبين (ويروى: الشلوبينى) ولد بأشبيلية، من مصنفاته النحوية: التوطئة، والتعليق على كتاب سيبويه، توفى بأشبيلية سنة (645هـ) 0


     تراجع ترجمته فى : بغية الوعاة (2/ 224 ، 225)، والأعلام (5/ 62)، وتاريخ النحو للأستاذ / على النجدى ناصف (48) (دار المعارف (بدون) )0 


      وينظر رأيه فى : التوطئة له (210) تحقيق الأستاذ/ يوسف أحمد المطوع (دار التراث العربى ـ القاهرة (بدون))0


(�) تقدمت ترجمته ( ص     ) من الرسالة 0 


       وينظر رأيه فى : البسيط فى شرح جمل الزجاجى له (2/ 663 ، 664) 0


(�) وعلة تسميتها ناقصة عند هؤلاء: نقصانها عن الأفعال الحقيقية فى الدلالة على الحدث والزمان معا؛ ولهذا سموها أفعالا لفظية، أو أفعال عبارة 0 


      ينظر : المتبع (1/ 256)، وشرح المفصل لابن يعيش ( 7 / 89 ) 0


(�) الكتاب ( 1 / 45 ) 0


(�) المقتضب (3/ 97 ) 0


(�) الأصول فى النحو (1/ 82 ) 0


(�) شرح الجمل  (1/ 385 ، 386 ) 0


(�)  تقدمت ترجمته ص 105 من الرسالة 0 


(�) صرح السيرافى بوجود مصدر لـ"كان" الناقصة، وبجواز تأكيدها به ، فيقال : كان زيد منطلقا كونا . ينظر: شرحه للكتاب ( 2/ 366 ، 367)0


      وينظر أيضا : شرح التسهيل ( 1/ 340)، والتذييل والتكميل ( 4/ 134) 0


      وقال أبو حيان : " … والأصح ألا يلفظ به معها، فلا يقال: كان زيد قائما كونا" 0 


       البحر المحيط (1/ 60)0


      هذا والمانعون لدلالتها على الحدث منعوا تأكيدها بالمصدر 0


      ينظر : المرتجل (125)، واللباب (1/ 164 ، 171)، والمتبع (1/ 258) 0


(�) أى: تصاريفها 0


(�) شرح جمل الزجاجى (1/ 415 ) 0


(�) المصدر السابق (1/ 417) 0


(�) ينظر : شرح التسهيل (1/ 338 ـ 341) 0


(�) الأعراف / 20  0


(�) تقدم تخريجه (صـ        ) من الرسالة 0


(�) تقدم تخريجه (صـ        ) من الرسالة 0


(�) النساء / 135  0


(�) شرح كافية ابن الحاجب  (4/ 178، 179 ) 0


(�) سبق أن بينت أن هذا مذهب جماعة من النحاة، وليس مذهب جمهور البصريين 0


      ينظر : ( صـ     ) من الرسالة 0


(�) تقدم تخريجه (صـ      ) من الرسالة 0


(�) توضيح المقاصد والمسالك (1/ 303) 0


(�) شرح ابن عقيل ( 1 / 270 ) 0


      وينظر أيضا : شرح ابن الناظم (95)، وشرح ابن جابر (1/ 308 ) 0


(�) فى المصدر المؤول من "ما" وجهان، أحدهما : أن يكون مصدر الفعل الواقع بعدها وهو "كان" ومصدرها الكون ، والتقدير: بكونهم يكذبون، على القول بوجود مصدر لـ"كان" الناقصة، وهو الصحيح . والثانى: أن يكون المصدر المتصيد من الخبر (يكذبون) والتقدير: بكذبهم 0


      ينظر فى إعراب هذه الآية : الدر المصون (1/ 130، 131)، الفتوحات الإلهية (1/ 18)، وروح المعانى (1/ 150) 0


(�) مشكل إعراب القرآن (1/ 78 ) 0


(�) البيان (1/ 55 ) 0 


(�) سبق أن بينت أن هذا مذهب جماعة من النحاة، ومنهم الفارسى . ينظر ( صـ     ) من الرسالة 0


(�) البحر المحيط (1 / 60 ) 0


(�) التحرير والتنوير ( مـ1 / جـ1 صـ283 ) 0


(�) ص / 33  0 


(�) التبيان (2/ 210 ) 0


(�) المجيد (2/ 832 ، 833 ) 0


(�) يراجع : توضيح المقاصد والمسالك (1/ 324)، وأوضح المسالك (1/301)، وشرح ابن عقيل  (1/323) ، والتصريح (1/ 203)، وهمع الهوامع (1/ 410)، وشرح الأشمونى (1/258)، وحاشية الصبان على الأشمونى (1/ 258)، وكفاية التعريف (2/ 109 ) 0


      على أنه قد جاء فى حاشية الخضرى على ابن عقيل (1/ 124) : " قيل: إن الجميع للمقاربة؛ إذ الشروع فى الفعل يلزمه القرب منه، ورجاؤه قريب من تقدير حصوله؛ فلا مجاز، ولا تغليب" 0


(�) تنظر هذه الأقسام فى المصادر السابقة  0


(�) أى: قرب وقوع الخبر 0


(�) الجن / 19  0


(�) أى: رجاء وقوع الخبر إن كان أمرا محبوبا، أو الإشفاق منه إن كان أمرا مكروها . وقد اجتمع مجئ عسى للرجاء والإشفاق فى قوله تعالى: (وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ) [ البقرة/ 216] 0


     ينظر : شرح التسهيل (1/ 390)، والتذييل والتكميل( 4/ 332)، والمساعد (1/ 294) 0


(�) المائدة / 52  0


(�) أى : الشروع فى العمل 0


(�) جاء فى متن الألفية (13 ) :


……………………………      وترك أن مع ذى الشروع وجبا


كأنشأ السائق يحدو ، وطفق      كـذا جعلت، وأخذت ، وعلـق


(�) يجوز فى ( طفق ) كسر الفاء ، وفتحها 0


     قال الأخفش : "فمن قال : (طفق) قال: (يطفق)، ومن قال : (طفق) قال: (يطفق) " 0


      معانى القرآن (1/ 323) . وينظر أيضا : اللسان (طفق ـ 4 /2681) 0


(�) ينظر: شرح ابن عقيل (1/ 337)، وشرح الأشمونى (1/ 262) 0


(�) الأعراف / 22 ، وطه / 121  0


(�) وذكر ابن هشام فى التوضيح (1/ 322)، والشيخ خالد فى التصريح (2/ 208)، والشيخ يس فى حاشيته على التصريح (1/ 209) أن (كرب) تستعمل تامة بمعنى : قرب ، نحو: كرب الشتاء 0


(�) وفى هذه الحالة يجب أن تكون هذه الأفعال تامة 0


      ويجب نقصانها إذ أسندت إلى اسم ظاهر، وجاء بعده (أن ) والفعل ، نحو: عسى محمد أن يفعل الخير، وأوشك الشتاء أن يقبل، واخلولقت السماء أن تمطر 0


      ويجوز فيها النقصان ، والتمام إذا أسندت إلى أن والفعل ، ثم جاء بعد هذا الفعل اسم ظاهر، نحو: عسى أن ينجح المجد ، وأوشك أن يظلم الليل، واخلولق أن يثمر الشجر 0


      ففى هذه الحالة يجوز أن يكون الاسم الظاهر مرفوعا بالفعل الواقع بعد "أن" وتكون الأفعال (عسى ـ أوشك ـ اخلولق) تامة، وفاعلها "أن" والفعل . وهذا رأى الشلوبين . 


       ينظر : التوطئة (270) 0=


     =  ويجوز أن يكون الاسم الظاهر ، الواقع بعد الفعل مرفوعا بـ(عسى، وأوشك، واخلولق) و"أن" والفعل فى موضع نصب خبرها، وبعد (عسى، وأوشك، واخلوق) ضمير مستتر يعود على هذا الاسم الظاهر، وإن تأخر؛ لأنه مقدم فى النية 0


     وهذا رأى المبرد ، والسيرافى ، والفارسى 0وأجاز هؤلاء الوجه الذى أجازه الشلوبين أيضا 0


      هذا ،،، وأجاز ابن عصفور فى المقرب (154) وابن عقيل فى المساعد (1/ 299)، والسيوطى فى الهمع (1/421)، والشيخ يس فى حاشيته على التصريح (1/ 209) فى حالة إسناد هذه الأفعال الثلاثة إلى "أن" والفعل أن تكون "أن" والفعل سدت مسد الجزئين، وتكون هذه الأفعال ناقصة 0


      تراجع هذه المسألة فى : التذييل والتكميل (4/ 354 ، 355)، وأوضح المسالك (1/ 323، 324)، وشرح ابن عقيل (1/ 341، 342)، والتصريح (1/ 209)، وشرح الأشمونى (1/ 266)، وكفاية التعريف (2/ 128 ـ 133 ) 0


(�) ص / 33 0 


(�) هو مصعب بن محمد بن مسعود ، أبو ذر، الخشنى، الأندلسى، الجيانى، النحوى، يعرف بابن أبى الركب، له: شرح الإيضاح، وشرح الجمل، توفى سنة (604هـ) 0


       تراجع ترجمته فى : الأعلام ( 7 / 249 ) ، وهدية العارفين (2/ 465 ، 466 ) 0


       وينظر رأيه فى: التذييل والتكميل (4/ 343)، وهمع الهوامع (1/ 420) 0


(�) جاء فى شرح التسهيل (1/ 393) : "من عادة العرب فى بعض ماله أصل متروك، وقد استمر الاستعمال بخلافه أن ينبهوا على ذلك الأصل؛ لئلا يجهل " 0


     وجاء فى حاشية الصبان على الأشمونى (1/ 258) :" هذا الباب مثل "كان" فى الدخول على مبتدأ ، وخبر، فالأصل أن يكون خبرها كخبر "كان" فى وقوعه مفردا، وجملة اسمية، وفعلية ، وظرفا، فترك الأصل، والتزم كون الخبر مضارعا، ثم نبه على الأصل شذوذا فى مواضع"0


      ومما نبه فيه على الأصل شذوذا ، فجاء الخبر اسما مفردا ـ كالآية الكريمة فى رأى مصعب الخشنى ـ قولهم : (عسى الغوير أبؤسا ) [ جمهرة الأمثال (2/ 45 ـ برقم 1313 )، ومجمع الأمثال (2/ 341 ) برقم 2435] وقول الراجز :


أكثرت فى العذل ملحا دائما      لا تكثرن إنى عسيت صائما


       [ الخصائص 1/ 98 ، المسائل الحلبيات (251)، وشرح التسهيل (1/ 393 )، والخزانة 8/ 378] 0=


      =حيث جاء خبر "عسى" اسما مفردا، كخبر "كان"، وهو (أبؤسا، وصائما) وفى المثالين أقوال أخر تنظر فى: التذييل والتكميل (4/ 343، 344)، والتصريح (1/ 203، 204) ، وخزانة الأدب (9/ 323، 324)، وعدة السالك (1/ 303، 304)، وكفاية التعريف (2/ 113) 0


(�) ينظر: شرح التسهيل (1/ 395) ، والتذييل والتكميل (4/ 303)، وأوضح المسالك (1/ 304) ، والمساعد (1/ 299) ، وشفاء العليل (1/ 347)، والتصريح (1/ 204)، وهمع الهوامع (1/ 420) ، وشرح الأشمونى (1/ 259) 0


(�) شرح التسهيل (1/ 395 ) 0


(�) أوضح المسالك (1/ 304 ) 0


(�) التصريح (1/ 204 ) 0


(�) التبيان (2 / 210 ) 0


(�) معانى القرآن  (2/ 493 ) 0


(�) جامع البيان (مـ10 ـ جـ22 صـ100 ) 0


(�) إعراب القرآن (3/ 463 ) 0


(�) مجمع البيان (مـ5 ـ جـ23 صـ112 ) 0


(�) ينظر ـ غير ما ذكر نصه ـ : حاشية زادة على البيضاوى (4/ 182)، وتفسير أبى السعود (7/ 236)، وروح البيان (8/ 29)، والتحرير والتنوير (مـ11 ـ جـ23 ـ صـ257 ) 0


(�) ص / 33  0


(�) تفسير البيضاوى ( 602 ) 0


(�) البحر المحيط ( 7 / 397 ) 0


(�) الدر المصون ( 9 / 377 ) 0


(�) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى ـ المسماة ( عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوى ) لشهاب الدين الخفاجى ( 7 / 310 ) 0


(�) روح المعانى ( 23 / 192 ) 0


(�) الذاريات / 58  0


(�) ينظر: التبيان (2/ 245) 0


(�) ينظر: الكتاب ( 2/ 147 ) 0


(�) المجيد ( 2/ 992 ) 0


(�) هو: صالح بن إسحاق مولى بنى جرم (من قبائل اليمن)، نشأ فى البصرة، زامله فى عصره وتلقيه: المازنى، من مصنفاته : التنبيه، والأبنية والتصريف، وتفسير أبيات سيبويه ، توفى فى بغداد سنة (225هـ) 0


       تراجع ترجمته فى : إنباه الرواة (2 / 80 ـ 83)، وشذرات الذهب (2/ 57)، والأعلام (3/ 189) 0


(�) ألحق الفراء ، والجرمى، والزجاج النعت، والتوكيد، وعطف البيان بعطف النسق فى هذه المسألة، أى: فى جواز الرفع حملا على موضع اسم (إن)، حيث كان مرفوعا على الابتداء قبل دخلوها، فيقال: إن محمدا قائم الكريم، وإن محمدا قائم نفسه، وإن محمدا قائم أبو عبدالله، كما قيل فى عطف النسق: إن محمدا قائم وعمرو 0


       ينظر : شفاء العليل ( 1 / 377 ) 0


(�) عبر المتأخرون عن ذلك بقولهم : محمول على موضع اسم (إن) وهو الأصح ؛ لأن اسم (إن) هو الذى كان مرفوعا فى الأصل على الابتداء0 


      ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2/ 450 ، 452 ، 455)، والإيضاح فى شرح المفصل (2/ 178)، وشرح التسهيل (2/ 47) 0


       وعبر المتقدمون بقولهم : محمول على موضع (إن) 0


       ينظر : الكتاب (2/ 144)، والمقتضب (4/ 111، 371، والأصول فى النحو (1/ 240)، والجمل للزجاجى (55) 0


      وقيل : محمول على موضع (إن) واسمها 0


      ينظر: ارتشاف الضرب ( 3 / 1289 ) 0


(�) الذاريات / 58  0


(�) سبأ / 48  0


(�) قرأ الجمهور بالرفع ، وقرأ يحيى بن وثاب، والأعمش (المتين) بالجر 0


     ينظر : مختصر شواذ القرآن (146)، والمحتسب (2/ 289) ، ومعجم القراءات القرآنية للأستاذ / أحمد مختار عمر ، والدكتور / عبدالعال سالم مكرم (4 / 490) (عالم الكتب بيروت ـ (بدون تاريخ)) 0


(�) معانى القرآن (3/ 90) تحقيق الدكتور/ عبدالفتاح إسماعيل شلبى ، والأستاذ/ على النجدى ناصف (دار السرور ـ (بدون تاريخ) . وينظر أيضا ( 1/ 470 ، 471 ) 0


(�) ص / 64  0


(�) قرأ ابن أبى عبلة بنصب ( تخاصم ) ، وجر ( أهل ) 0


      ينظر : البحر المحيط ( 7 / 407 ) 0


(�) معانى القرآن (2/ 364 ) 0


(�) معانى القرآن وإعرابه (5/ 59 ) 0


(�) هذا هو الوجه الثانى من الوجهين اللذين أجازهما الزجاج 0


(�) المصدر السابق ( 4 / 257 ، 258 ) 0


(�) تقدمت ترجمته ( صـ     ) من الرسالة 0


(�) كشف المشكل ( 1 / 353 ) 0


(�) المصدر السابق ( 1 / 355 ) 0


(�) بل قد ذكره غيرهم ، كما هو واضح فى دراسة المسألة 0


(�) شرح كافية ابن الحاجب ( 4 / 169 ، 170 ) 0


(�) الذاريات / 58، والرفع قراءة الجمهور . وقد تقدم تخريجها ( صـ      ) من الرسالة 0


(�) إعراب القرآن  ( 4 / 252 ) 0


(�) ينظر : مشكل إعراب القرآن ( 2 / 689 ) 0


(�) ينظر : تفسير القرطبى ( 17 / 56 ) 0


(�) ينظر : الدر المصون ( 10 / 60 ) 0


(�) الكشاف ( 3 / 600 ) 0


(�) المصدر السابق ( 4 / 409 ) 0


(�) التبيان ( 2 / 198 ) 0 


(�) المصدر السابق ( 2 / 245 ) 0


(�) أى: هو العاقل اللبيب 0


(�) ويكون حينئذ قد راعى اللفظ ، ولا شئ فى الفصل بين النعت، والمنعوت بالخبر ؛ لأنه فصل حسن كما قال أبوحيان 0


     ينظر : البحر المحيط (2/ 277)، والفصول والفروق ( 85 ) ، والفصل بالأجنبى (35) 0


(�) سبأ / 48 ، وقراءة الرفع هى قراءة الجمهور ، أما قراءة النصب فهى قراءة عيسى، وابن أبى إسحاق، وغيرهما. تنظر فى : مختصر شواذ القرآن (123)، والبحر المحيط ( 7 / 292 ) 0


(�) الكتاب ( 2/ 147 ) (هارون) ، و(1/ 286) (بولاق) 0


(�) المقتضب ( 4/ 113 ، 114 ) 0


      هذا ،،، ونسب إلى المحققين من أهل البصرة أنه لا يجوز عندهم فى غير عطف النسق من التوابع إلا النصب على اللفظ ، إلا أن يسمع الرفع فيحفظ ، ولا يقاس عليه 0


     ينظر : شرح الجمل لابن عصفور ( 1 / 458 )، والمساعد (1/ 338 ) ، وتعليق الفرائد (4/ 90) 0


(�) ينظر : التخمير ( 4 / 52 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 8 / 68 ) ، والإيضاح فى شرح المفصل (2/180، 181)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 458)، والبحر المحيط (7/ 292)، وهمع الهوامع (3/ 207)، وحاشية يس على التصريح (1/ 226)، وحاشية الخضرى على ابن عقيل (1/ 136) 0


(�) ينظر : حاشية يس على التصريح (1/ 226) 0


(�) سبأ / 48  0


(�) أى: المذهب المختار هو المذهب الأول ، وهو مذهب سيبويه، وغيره ممن يمنع النعت حملا على المحل0


(�) شرح المفصل ( 8 / 68 ) 0


(�) الإيضاح فى شرح المفصل ( 2 / 180 ، 181 ) 0


(�) جاء فى شرح التسهيل ( 1 / 393 ) : " من عادة العرب فى بعض ما له أصل متروك، وقد استمر الاستعمال بخلافه أن ينبهوا على ذلك الاصل ؛ لئلا يجهل " 0


(�) الذاريات / 58  0


(�) المؤمنون / 30  0


(�) جاء فى التبيان (2/ 148) : " (وإن كنا) أى: وإنا كنا فهى مخففة من الثقيلة " 0


(�) المجيد (2/ 531 ) 0


(�) أما "أن" المفتوحة الهمزة إذا خففت فلا تهمل ، بل يبقى عملها ، ويجب فى اسمها أن يكون مضمرا محذوفا ، نحو : علمت أن محمد عالم ، فـ أن مخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن محذوف، وخبرها جملة "محمد عالم" ، ولا يبرز اسمها إلا فى الضرورة الشعرية، كقوله :


فلو أنك فى يوم الرخاء سألتنى        طلاقك لم أبخل وأنت صديقى


      ويجب فى خبر "أن" أن يكون جملة، فإن كان جملة اسمية، أو فعلية فعلها جامد ، أو دعاء لم تحتج إلى فاصل يفصل بينها وبين "أن" ، نحو قوله تعالى: (وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) [ يونس / 10] وقوله سبحانه : (وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إِلا مَا سَعَى ) [ النجم/ 39] وقوله (جل شأنه): (وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا ) [ النور / 9 ] 0


       فإن كانت الجملة غير ذلك لزم الفاصل ، وهو "قد" أو التنفيس، أو النفى بـ"لا"، أو "لن"، أو "لم"، أو "لو"، ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: (وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا ) [ المائدة / 113] وقوله سبحانه : (عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى ) [ المذمل / 20 ] 0


       يراجع : شرح ابن الناظم ( 129 ـ 131 ) ، وتوضيح المقاصد والمسالك (1/ 354 ـ 357) ، وأوضح المسالك (1/ 370 ـ 374) ، وشرح ابن عقيل (1/ 383، 384) ، وشرح الأشمونى بحاشية الصبان (1/ 290 ـ 293 ) ، وإظهار الأسرار فى النحو لمحمد بن بير على البركى (84) تحقيق الأستاذ الدكتور        / عبدالعظيم حامد هلال (مطبعة الأمانة ـ مصر ـ ط: الأولى 1408هـ = 1988م) 0


(�) الأكثر فى هذا الفعل أن يكون ماضيا ناسخا ، غير ناف (يخرج: ليس)، وغير منفى (يخرج  زال وأخواتها)، وغير صلة (يخرج : ما دام)، ومن ذلك : قوله تعالى : (وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ ) [ البقرة / 143 ]، وقوله تعالى: (قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ ) [ الصافات / 56]0


      ويقع مضارعا ناسخا بكثرة أيضا، ولكنه أقل من الماضى ، نحو قوله تعالى: (وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ) [الشعراء / 186] ، وقوله (جل شأنه) : (وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ ) [ القلم / 51 ] 0


      ويندر وقوعه ماضيا غير ناسخ ، كقول الشاعرة :


شلت يمينك إن قتلت لمسلما      حلت عليك عقوبة المتعمد


      وأندر من ذلك وقوعه مضارعا غير ناسخ ، كقولهم : " إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه " . وهذا لا يقاس عليه إلا عند الأخفش، والكوفيين 0


      يراجع: شرح التسهيل ( 2 / 36 ) ، وشرح الكافية الشافية (1/ 504) ، وشرح عمدة الحافظ ( 1 / 334 ـ 336) ، وشرح ابن الناظم  (129) ، وأوضح المسالك (1/ 368) ، والمساعد (1/ 327 ، 328)، وشرح ابن عقيل (1/ 382)، والتصريح (1/ 231، 232)، وهمع الهوامع (1/ 453)، وشرح الأشمونى (1/290)0 


(�) ينظر هذا الخلاف فى : الإنصاف (1/ 195 ـ 208 ) ، والتبيين (347 ـ 352 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 8/ 71 ـ 74)، وشرح التسهيل ( 2/ 33 ـ 35)، والتوجيهات النحوية والصرفية للقراءات القرآنية فى مغنى اللبيب لابن هشام الأنصارى ـ جمع وتخريج ودراسة للأستاذ الدكتور / أحمد الزين على العزازى (273 ـ 283) ( ط: الأولى 1419هـ = 1998م) 0


(�) ينظر : التبيين ( 347 ـ 351 ) 0


(�) هو: عبدالله بن كثير بن المطلب ، ولد بمكة سنة (45هـ)، ولقى جماعة من الصحابة، وهو إمام أهل الكوفة، وأحد القراء السبعة ، روى عنه حماد بن سلمة، توفى سنة (120هـ) 0


       تنظر ترجمته فى : غاية النهاية (1/ 443 ـ 445 ) 0


(�) هو: نافع بن عبدالرحمن بن أبى نعيم المدنى ، أحد القراء السبعة ، أخذ عن جماعة من تابعى المدينة، وروى عنه قالون، وورش، توفى سنة ( 169 هـ ) 0     


     تنظر ترجمته فى : غاية النهاية ( 2/ 330 ، 334 ) 0


(�) هود / 111 ، وتنظر قراءة نافع، وابن كثير فى: السبعة (339)، والكافى (فى القراءات السبع) لأبى عبدالله محمد بن شريح الأندلسى المتوفى سنة ست وسبعين وأربعمائة من الهجرة النبوية (111) (مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر 1354هـ = 1935م) (مطبوع على هامش المكرر) ، والنشر (2/ 290 ، 291)، والمكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر لأبى حفص عمر بن قاسم الأنصارى المصرى، المشهور بالنشار ، من علماء القرن التاسع الهجرى (59) (مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر ـ 1354هـ = 1935م)، وإتحاف فضلاء البشر (2/ 135)، وشرح النظم الجامع لقراءة الإمام نافع للشيخ / عبدالفتاح القاضى (149) (المكتبة الإسلامية التجارية بطنطا ـ ط: الثانية 1961م ) 0


(�) الكتاب (2/ 140) 0


(�) هناك ثلاثة أوجه أخرى بالإضافة إلى الثلاثة التى ذكرتها، وهى : 1 -  أنها تدخل عليها نون الوقاية كالفعل، فيقال : إننى ، وكأننى، ولكننى 0


      ينظر : أسرار العربية لأبى البركات الأنبارى ( 148 ) ، تحقيق الأستاذ / محمد بهجة البيطار( مطبعة الترقى بدمشق (1377هـ = 1975م) ، والإنصاف (1/ 178 ) 0


2 -  أنها تدخل على الضمائر كالفعل، فيقال : إنك ، وإنه 0


       ينظر : اللباب ( 1 / 208 ) 0


3 -  أن فيها معانى الأفعال من التوكيد، والتشبيه ، والاستدراك ، والتمنى ، والترجى 0


       ينظر : الخصائص (2/ 275)، وأسرار العربية (148)، والإنصاف (1/ 178) ، واللباب (1/ 208 ) 0


(�) ينظر: الأصول فى النحو (1/ 235)، وأسرار العربية (148) ، والإنصاف (1/ 178) ، وشرح المفصل لابن يعيش (8/ 54) 0


(�) ينظر : المصادر السابقة  0


(�) ينظر: الخصائص (2/ 275 ، 276)، وأسرار العربية (148)، والإنصاف (1/ 178)، وشرح المفصل لابن يعيش ( 8/ 54 ) 0


(�) ينظر : التبيين (350) 0


(�) الكتاب ( 2/ 140) 0


(�) أظنه تصحيفا، والصواب: وإن حذف منه 0


(�) المقتضب (1/ 186) ، وينظر أيضا (2/ 360)، والأصول فى النحو (1/ 235) 0


(�) أى : حين حذفوا بعض حروف "إن" المشددة تخفيفا . وقوله : "أدخلوها فى حروف الابتداء " معناه : أهملوها ورفعوا ما بعدها على الابتداء 0


(�) الكتاب ( 2 / 140 ) 0


      ومما ورد بإهمال "إن" قوله تعالى : (وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ) [ يس / 32 ] وقوله تعالى : (وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) [ الزخرف / 35] ، وقوله (جل شأنه): (إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ) [الطارق / 4] 0=


       =حيث قرأ أبو جعفر ، وابن عامر، وعاصم، وحمزة بتشديد الميم من (لما) وقرأ الباقون بتخفيفها، وعلى التخفيف تكون (إن) مخففة من الثقيلة، و(ما) زائدة، واللام داخلة على الخبر ، وهى الفارقة، والتقدير: وإن كل لجميع … وهكذا ، والله أعلى وأعلم 0


        ينظر : السبعة ( 586 ، 678)، والنشر (2/ 291 ، 353)، والإتحاف (2/ 400 ، 456 ، 602) 0


       ومن ذلك أيضا قراءة حفص : (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ) [ طه / 63] بتخفيف (إن) وإهمالها ، ودخول اللام فى خبرها 0


     ينظر : السبعة (419)، والنشر ( 2 / 320 ، 321)، والإتحاف (2/ 249) 0


     ويراجع فيما تقدم : مغنى اللبيب ( 35 ) والتوجيهات النحوية والصرفية للقراءات القرآنية فى مغنى اللبيب ( 271 )


(�) اختلف النحاة فى هذه اللام ، فذهب سيبويه ، والأخفشان (الأخفش الأوسط : أبو الحسن سعيد بن مسعدة . والأخفش الأصغر : على بن سليمان)، وأكثر البغدادين إلى أنها لام الابتداء 0


       ينظر : الكتاب (2/ 139) ، والأخفش الصغير واتجاهاته النحوية للدكتور / أحمد محمد عبدالراضى (27 ـ 30 ) (مكتبة الآداب ـ القاهرة ـ 1419هـ = 1998م) 0


       وذهب أبو على الفارسى ، وابن جنى، وابن أبى العافية، وابن أبى الربيع إلى أنها لام أخرى غير لام الابتداءـ اجتلبت للفرق بين النفى ، والإثبات 0


       ينظر : المسائل البغداديات (176 ، 177)، والمسائل العسكرية (252، 253)، والمحتسب (1/366) ، والخاطريات لابن جنى (57) تحقيق الأستاذ/ على ذو الفقار شاكر (دار الغرب الإسلامى ـ بيروت ـ ط: الأولى 1408هـ ـ 1988م)، ومجلة كلية اللغة العربية بالزقازيق ـ العدد الرابع عشر ( صـ255) ـ بحث بعنوان : ابن أبى العافية وآراؤه النحوية للدكتور/ فتحى محمد يوسف (مطبعة الأمانة ـ مصر 1414هـ = 1994م) 0


       وهناك مذهب ثالث، وهو : أن اللام إن دخلت على الجملة الاسمية كانت لام الابتداء ، وإن دخلت على الجملة الفعلية كانت اللام الفارقة 0


        ينظر تفصيل هذا الخلاف فى : ارتشاف الضرب (3/ 1271 ، 1272 )، وتوضيح المقاصد والمسالك (1/ 351)، وشرح ابن عقيل ( 1/ 380 ، 381) ، والتصريح (1/ 232)، وهمع الهوامع (1/ 451، 452)، وشرح الأشمونى (1/ 288)، وعدة السالك (1/ 366 ، 367) ، والتوجيهات النحوية والصرفية للقراءات القرآنية فى مغنى اللبيب ( 281 ـ 283 ) ، ومجلة كلية اللغة العربية بالزقازيق (العدد التاسع عشر (321 ـ 348) بحث بعنوان : (اللام الفارقة : ـ حقيقتها ـ حكمها ـ مواقعها ـ الخلاف فيها) للدكتور/ عبدالمقصود محمد عبدالمقصود (مطبعة الأمانة ـ مصر ـ 1419هـ = 1999م) 0


(�) ينظر : شرح عمدة الحافظ (1/ 237 ) 0


(�) ينظر : التصريح (1/ 231)، والتوجيهات النحوية والصرفية للقراءات القرآنية فى مغنى اللبيب (281) 0


(�) وذهب بعض النحاة ومنهم الرضى ، والجامى ـ إلى أن اللام تلزم خبر "إن" المخففة من الثقيلة سواء أعملت، أم أهملت 0


      ينظر : شرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/ 384 ) ، والفوائد الضيائية (2/ 345 ، 346) 0


(�) الكتاب ( 2/ 139 ) 0


(�) أى: من مواضع "إن" المخففة 0


(�) أى : على إهمالها 0


(�) أى : على إعمالها 0


(�) المقتضب ( 6 / 360 ) 0


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (8/ 74)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/ 355 ، 384)، وشرح التسهيل (2/ 32)، وشرح ابن الناظم  (128)، وارتشاف الضرب (3/ 1271) ، والجنى الدانى (208)، وتوضيح المقاصد والمسالك (1/ 351)، ومغنى اللبيب ( 35 ) ، وأوضح المسالك (1/ 366)، وشرح ابن عقيل (1/ 378)، والمساعد (1/ 326)، وشفاء العليل (1/ 367)، وتعليق الفرائد (4/ 59)، والفوائد الضيائية (2/ 345)، والتصريح (1/ 230 ، 231)، وهمع الهوامع (450 ، 451) ، وشرح الأشمونى (1/ 288 ) 0 


(�) المقرب ومعه مثل المقرب ( 172 ) 0


(�) متن الألفية ( 14 ) 0


(�) هذا هو المشهور فى كتب النحاة ، والذى نص عليه الأنبارى فى الإنصاف (1/ 195 ) ، والعكبرى فى التبيين (347)، وابن يعيش فى شرحه للمفصل ( 8 / 74 ) 0


      وذكر ابن مالك فى شرحه للتسهيل(2/ 34، 35)، وأبوحيان فى ارتشاف الضرب  (3/ 1271)، والدمامينى فى شرحه للتسهيل (4 / 60)، والشيخ خالد فى التصريح (1/ 231، 232) أن "إن" المخففة عند الكوفيين ليست هى المخففة من الثقيلة، لأن "إن" لا يجوز تخفيفها عندهم أصلا ، أما "إن" عندهم فهى حرف ثنائى بمعنى "ما" النافية ، واللام الداخلة على خبرها بمعنى "إلا"، فنحو : " إن زيد لعالم" معناه: ما زيد إلا عالم0


      ينظر : معانى القرآن للفراء (3/ 254 ) 0


      وينظر أيضا : البيان (2/ 183 ) ، والمحرر الوجيز (11/ 231 ) 0


      وذكر ابن يعيش فى شرحه للمفصل ( 8 / 72 ) أن الكوفيين يجيزون إعمال "إن" المخففة النافية، نحو: إن زيدا لقائم ، فالمعنى عندهم : ما زيد إلا قائم 0


      ولم أر هذا النقل عن الكوفيين لغير ابن يعيش ، ولا أطمئن إليه 0


(�) ينظر: الإنصاف (1/ 195 ، 196)، والتبيين (351، 352 ) 0


(�) ينظر : الإنصاف ( 1/ 208 ) 0


(�) ينظر : التبيين (352 ) 0


(�) المؤمنون / 30  0


(�) الكشاف ( 3/ 187 ) 0


(�) البيان ( 2/ 183 ) 0


(�) التبيان ( 2/ 148 ) 0


(�) البقرة / 229  0


(�) جاء فى التبيان (1/ 96) : " (عليهما) : خبر (لا)، و(فيما) متعلق بالاستقرار، ولا يجوز أن يكون (عليهما) فى موضع نصب بـ(جناح) … " 0


(�) البقرة / 197  0


(�) جاء فى الحجة (2/ 290) : " … ولا يجوز أن يكون (فى الحج) متعلقا بالجدال على قول الخليل وسيبويه، ويجوز فى قول البغداديين أن يكون متعلقا بالجدال، وإن كانت "لا" نافية قد عملت فيه … " 0


(�) المجيد ( 1 / 428 ) 0


(�) وتسمى ( لا ) التبرئة . ينظر : مغنى اللبيب (239 ) ، وحاشية الصبان على الأشمونى (2 / 2 ) 0


(�) ينظر: مغنى اللبيب (239) ، وشرح ابن عقيل (2 / 5 ) 0


(�) هذه الشروط بإيجاز هى :


1 -  أن يكون اسمها ، وخبرها نكرتين 0


2 -  ألا تكرر " لا " 0


3 -  ألا يفصل بينها وبين اسمها 0


4 -  أن يقصد بها خلوص النفى العام 0


5 -  ألا تقع " لا " بين عامل ، ومعمول 0


      ينظر تفصيل القول فى هذه الشروط فى : الكتاب (2/ 274 ـ 276) والمقتضب (4/ 357 ـ 363)، وشرح الجمل لابن عصفور (2/ 273 ، 275)، وشرح التسهيل (2/ 53 ، 54 ، 64 ، 65)، وارتشاف الضرب (3/ 1695)، وتوضيح المقاصد والمسالك (1/ 361 ، 362)، وأوضح المسالك (1/ 3)، وشرح ابن عقيل ( 2/ 6)، وهمع الهوامع (1/ 463، 466)، وشرح الأشمونى (2/ 403)0


(�) تنظر هذه الوجوه فى : المتبع (1/ 292)، وشرح الجمل لابن عصفور (2/ 270) ، وشرح الكافية الشافية (1/ 522)، والتصريح (1 / 235)، وهمع الهوامع (1/ 463) 0


(�) يجوز فى جمع المؤنث السالم البناء على الكسر، أو البناء على الفتح، وهو الأرجح لخفتها ، ولأنها الحركة الأصلية للنصب 0


     ينظر : شرح التسهيل ( 2 / 53 ، 55) ، وشرح ابن عقيل (2/ 9 ، 10 ) ، وشرح الأشمونى (2/ 8)، وشرح المقرب لابن عصفور للأستاذ الدكتور / على محمد فاخر (جـ2/ ق2/ صـ1293 ـ 1294)0 (ط: الأولى 1414هـ = 1994م ) 0 


(�) المصدر السابق (جـ2 / ق2 / 1288 ـ 1298) 0


(�) ينظر: شرح ابن الناظم (134)، ومغنى اللبيب (239)، وشرح ابن عقيل (2/ 8)، وهمع الهوامع (1/ 466، 467)، وشرح الأشمونى (2/ 6 ، 7  ) 0


      وهذا هو مذهب الجمهور ، وذهب المبرد إلى أن المثنى، وجمع المذكر السالم معربان ، وليسا مبنيين؛ لأنهما لا يركبان مع ما قبلهما اسما واحدا ، فيبعدان بالتثنية ، والجمع عن مشابهة الحرف 0


      ينظر : المقتضب (4/ 366) 0


      وينظر أيضا هذا الرأى للمبرد فى : شرح المفصل لابن يعيش (2/ 106)، ومغنى اللبيب (239)، وشرح ابن عقيل (2/ 8 ) ، وهمع الهوامع (1/ 467) 0


(�) ينظر : شرح ابن الناظم  ( 134 ) ، وتوضيح المقاصد والمسالك (1/ 362)، وشرح قطر الندى وبل الصدى (164 ، 165) ، وشرح ابن عقيل (2/ 8)، وهمع الهوامع (1/ 466)، وشرح الأشمونى ( 2 / 5 )0


(�) ينظر : شرح قطر الندى وبل الصدى (164 ، 165 ) 0


(�) ينظر : شرح ابن الناظم (134)، وشرح ابن عقيل ( 2 / 8 ) 0


(�) ينظر: ارتشاف الضرب (3/ 1295)، وشرح ابن عقيل (2/ 8)، وشرح الأشمونى (2/ 5)، وشرح المقرب ( جـ 2 ـ ق2 ـ صـ1284 ) 0


(�) ينظر هذا الخلاف فى : شرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 189 ، 190) ، وارتشاف الضرب (3/ 1304 ، 1305) ، ومغنى اللبيب (380)، وهمع الهوامع (1/ 471)، وحاشية الصبان على الأشمونى (2/6)، وشرح المقرب ( جـ2 / ق2 / صـ1285 ـ 1287) 0


(�) الكتاب (2/287) . وينظر أيضا: المقتضب (4/ 365) 0


(�) اللباب (1/ 232) 0


(�) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان، أخذ عن المبرد، وثعلب ، وغيرهما، من مصنفاته النحوية: المهذب ، والمختار فى علل النحو، والفاعل والمفعول به، وغيرها ، توفى فى بغداد سنة (299)هـ0


       تنظر ترجمته فى : ومرآة الجنان (2/ 236)، والأعلام (5/ 308) 0


      وينظر رأيه فى : ارتشاف الضرب (3/ 1304)، وهمع الهوامع (1/ 471)، وشرح المقرب (جـ2 ـ ق2 ـ صـ1285 ) 0


(�) ينظر مذهب ابن مالك فى: التسهيل ( 68 ) ، وشرح التسهيل (2/ 53 ، 63) ، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 190)، وارتشاف الضرب ( 3 / 1304 ) ، وهمع الهوامع (1/ 471 ) 0


(�) البيت من الطويل، قاله كثير عزة فى ديوانه (255) شرح الأستاذ/ عدنان زكى درويش (دار صادر ـ بيروت ـ ط: الأولى 1994م)، وروايته :


ولم أر من ليلى نوالا أعده       ألا ربما طالبت غير منيل


      والكتاب ( 3 / 131 ) ، وروايته :


أرانى ولا كفران لله إنما      أواخى من الأقوام كل بخيل


      وشرح المفصل لابن يعيش (8 / 55 ) ، وروايته كرواية الكتاب 0


      وبلا نسبة فى : الخصائص (1/ 337) ، وشرح التسهيل (2/ 63)، ولسان العرب (أوا ـ 1/ 180) ، ومغنى اللبيب ( 380) ، وشرح شواهد المغنى (2/ 820)، وهمع الهوامع (1/ 471)0


        اللغة: الكفران : مصدر كالغفران ، ومعناه : جحود النعمة ، وهو ضد الشكر 0 آية: أصلها: أوية، قلبت الواو ياء ثم أدغمت فصارت : أية ، ومعناها: رحمة ورقة 0منيل : اسم فاعل من أناله الشئ ، أى: مكنه منه0 


       المعنى : أرانى ـ وأنا لا أجحد نعمة الله على رحمة لنفسى ـ قد طمعت فى وصال من لا أمل فى وصاله0


       الشاهد فيه : قوله : (ولا كفران لله أية) حيث ترك تنوين اسم ( لا ) وهو (كفران) تشبيها له بالمضاف ، وهو مع ترك تنوينه عمل النصب فى (أية)، وهذا جائز عند ابن مالك 0


      وقيل : إن (أية) منصوبة بفعل مقدر ، أى: أويت أية ، ومعناه: رفقت 0


       ورده ابن مالك بأن ذلك يلزم منه وقوع الاعتراض بين مفعولى (رأى) بجملتين  0


(�) التسهيل ( 68 ) ، وشرح التسهيل ( 2 / 53 ، 63 ) 0


(�) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 189)، وارتشاف الضرب (3/ 1304)، ومغنى اللبيب (380)، وهمع الهوامع (1/ 471)، وحاشية الصبان على الأشمونى (2/ 6 ) 0


(�) البقرة / 197  0


(�) ينظر : ارتشاف الضرب ( 3 / 1305)، وهمع الهوامع (1/ 471) 0


(�) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ( ق1 ـ جـ2 ـ صـ535 ـ 538 ) 0


      وذكر الدكتور / عضيمة كثيرا من الشواهد القرآنية التى ينبغى أن تخرج على رأى سيبويه والجمهور ، ومن ذلك قوله تعالى : (لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ ) [ هود / 43 ] ، وقوله تعالى : (لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ )  [ يوسف / 92 ] 0


(�) البقرة / 229  0


(�) الدر المصون (2/ 451 ، 452 ) 0


(�) البقرة / 71 . ومعنى (لاشية فيها ) : لا اختلاط فى لونها، فليس فيها غير الصفرة 0


     فالموشى: المختلط، ومنه وشى الثوب: تزيينه بالألوان 0


     ينظر : معانى القرآن للفراء ( 1/ 48 ) ، والكشاف (1/ 180)، والمحرر الوجيز (1/ 259) 0


(�) ينظر : التبيان (1/ 43 ) 0


(�) المجيد (1/ 237) 0


(�) تنظر هذه المسألة فى : شرح التسهيل (2/ 53 ، 56)، وشرح الكافية الشافية (1/ 535 ـ 538) ، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (1/ 257 ـ 259 ) ، وشرح ابن الناظم (140)، وارتشاف الضرب (3/1299، 1300)، وتوضيح المقاصد والمسالك (1/ 373)، وأوضح المسالك (2/ 29)، وشرح شذور الذهب (280)، وشرح ابن عقيل (2/ 25)، والمساعد (1/ 341)، وهمع الهوامع (1/ 469 ، 470)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق1 / جـ2 / صـ535)، وشرح المقرب ( جـ2 / ق2 / صـ1300)، ومن ظواهر التأويل (111 ـ 113 ) 0


(�) الحديث: أخرجه البخارى (فتح البارى) فى كتاب النكاح ـ باب الغيرة (جـ9 / 263) من حديث أسماء (رضى الله عنها ) بلفظ : "لا شئ أغير من الله"0


       وأخرجه مسلم فى كتاب التوبة ـ باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش (جـ8 / 100 ، 101) من حديث عبدالله بألفاظ مختلفة : " ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش"0


       و" لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله" وزاد فى لفظ : "… ولذلك مدح نفسه" 0


      ومن حديث أسماء (رضى الله عنها) بلفظ : " ليس شئ أغير من الله (عزوجل) " 0


(�) البيت من البسيط، ونسب لـ حاتم الطائى، ولم أقف عليه فى ديوانه  وهو له فى : المفصل (29) ، وشرح التسهيل (2 / 57 ) ، وشرح ابن الناظم (140)، والغيث المسجم فى شرح لامية العجم لخليل بن أيبك الصفدى (1/ 151) (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط: الثانية 1411هـ = 1990م)، وشفاء العليل (1/ 381)، وشرح الأشمونى (2 / 17 ) 0


       وشكك ابن يعيش فى نسبته لحاتم ، وأيد نسبته لأبى ذؤيب الهذلى، فقال: "أنشده لحاتم الطائى، وما أظنه له، قال الجرمى : هو لأبى ذؤيب الهذلى" . شرح المفصل ( 1/ 107 ) 0


       ونسب لرجل من بنى النبيت فى : الشعر والشعراء (1/ 245)، ورجح العينى هذه النسبة على نسبته لحاتم ، فقال: " والصواب أنه لرجل جاهلى من بنى النبيت اجتمع هو، وحاتم ، والنابغة الذبيانى عند ماوية بنت عفزر خاطبين لها فقدمت حاتما عليهم، وتزوجته" 0


       المقاصد النحوية (2/ 368 ) ، والعينى على الأشمونى (2/ 18 ) 0


        وبلا نسبة فى : الكتاب (2/ 299 ) ، والمقتضب (4/ 370)، وارتشاف الضرب (3/ 1299)، وشرح ابن عقيل (2/ 25) 0


       وهذا البيت مركب من صدر بيت ، وعجز بيت آخر، حيث ذكر ابن قتيبة فى الشعر والشعراء (1/ 245) أن النبيتى أنشد ماوية بنت عفزر :


هلا سألت هداك الله ما حسبى       عند الشتاء إذا ما هبت الريح


ورد جاذرهم حرفا مصرمة      فى الرأس منها وفى الأنقاء تمليح


إذا اللقاح غدت ملقى أصرتها     ولا كريم من الولدان مصبوح


     اللغة: الحرف من الإبل : النجيبة، الماضية التى أنضتها الأسفار . المصرمة : المقطوعة الطبيين فلا يخرج منها لبن، وذلك أقوى لها . اللقاح: ذوات الألبان من النوق ، واحدها : لقوح ، ولقحة . الأصرة: جمع صرار، وهو ما يشد به ضرع الناقة . مصبوح : أى يسقى الصبوح، وهو اللبن يشرب بالغداة فما دون القائلة 0


       المعنى : يصف الشاعر سنة جدباء شديدة البأس ، فنوقهم لا لبن فيها فلا يسقى الوليد الكريم فضلا عن غيره، وليس عندهم ما يقرون به الضيف حتى أن جاذرهم يرد عليهم من المرعى ما ينحرونه للضيف من شداد النوق 0


       الشاهد فيه : قوله : "ولا كريم من الولدان مصبوح" حيث وجب ذكر خبر "لا"، وهو "مصبوح"؛ لأنه مجهول لا دليل عليه إن حذف 0


(�) قال المجاشعى : "ويقال : لم جاز حذف الخبر مع "لا"؟ والجواب : أنه حذف لدلالة الكلام عليه ، والعرب تحذف إذا كان فيما أبقى دليل على ما ألقى ، والتقدير فى " لا بأس عليك" أى: لا بأس موجود عليك، فـ"على" متعلق بـ"موجود" إلا أنك حذفت لما أعلمتك" 0


       شرح عيون الإعراب للمجاشعى (ت479هـ) (صـ114) تحقيق الدكتور/ عبدالفتاح سليم (دار المعارف ـ ط:الأولى 1408هـ = 1988م) 0


(�) ينظر : لغة تميم ـ دراسة تاريخية وصفية للدكتور / ضاحى عبدالباقى (537) (مصر ـ مجمع اللغة العربية ـ لجنة اللهجات / الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ـ القاهرة 1405هـ = 1985م) 0


(�) ينظر : شرح التسهيل (2/ 56)، ومن ظواهر التأويل ( 111 ) 0


(�) طه / 97  0


(�) الشعراء / 50  0


(�) سبأ / 51  0


(�) محمد / 19  0


(�) القيامة / 11  0


(�) ينظر : معانى القرآن وإعرابه ( 4 / 90 ، 259 ) ، و(5 / 252 ) 0


(�) الحديث : أخرجه ابن ماجة فى كتاب الأحكام ـ باب (17) ( من بنى فى حقه ما يضر بجاره) (برقم 2340 ، 2341) (جـ2 / 784) من حديث عبادة بن الصامت، وابن عباس( رضى الله عنهما) ، بلفظه . وأخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب الأقضية ـ باب القضاء فى المرفق (صـ638) (رقم 369) من حديث عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه (رضى الله عنهما) ، بلفظه 0


(�) الحديث: أخرجه البخارى (فتح البارى) فى كتاب الطب ـ باب الجزام (10 / 129) وباب " لا هامة" (10/198) من حديث أبى هريرة ( ( ) 0


       وأخرجه مسلم فى كتاب : السلام ـ باب : لا عدوى ، ولا طيرة ، ولا هامة، ولا صفر، ولا نوء ، ولا غول ، ولا يورد ممرض على مصح ( 7 / 30 ، 31) من حديث أبى هريرة، والسائب بن يزيد (رضى الله عنهما ) 0


      وأخرجه أبو داود فى كتاب : الطب ـ باب : الطيرة ( 4/ 17) (رقم 3911) من حديث أبى هريرة ( وأخرجه ابن ماجة فى كتاب الطب ـ باب : من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة (2/ 1171) (رقم 3539) من حديث ابن عباس (( ) 0


      والطيرة: ما يتشاءم به من الفأل الردئ 0


       ـ مختار الصحاح للشيخ / محمد بن أبى بكر الرازى (402) عنى بترتيبه الأستاذ / محمود خاطر ( دار المعارف ـ مصر ) 0 


      والصفر ـ بفتح الصاد والفاء ـ : كانت العرب تزعم أن حية فى البطن تعض الإنسان إذا جاع (المصدر السابق (365)) 0


      والهامة : من طير الليل ، وهو الصدى، وجمعه  (هام) وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذى لا يدرك بثأره تصير هامة ، فتدور حول قبره ، وتقول : اسقونى ، اسقونى ، فإن أخذ بثأره طارت ، وإلا بقيت (المصدر نفسه (704) )0


(�) جاء فى البداية والنهاية لابن كثير (7/ 224) (مكتبة المعارف ـ بيروت ـ ط: الثانية 1974م = 1394هـ) : "عن أبى جعفر محمد بن على قال: نادى مناد فى السماء يوم بدر يقال له: رضوان: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا على" 0


     وجاء بهذا اللفظ فى : تعليق الفرائد (4 / 98 ) 0


     وجاء فى المفصل ( 30 ) ، وشرح الكافية الشافية (1/ 535) : " لا فتى إلا على ، ولا سيف إلا ذو الفقار"0


     وذو الفقار: اسم سيف العاص بن منية الذى قتل يوم بدر كافرا، فصار سيفه إلى النبى (، ثم إلى على ( وسمى ذا الفقار؛ لأنه كانت به حفر حسان صغار ، ويقال للحفرة فقرة 0


        ينظر: لسان العرب (فقر ـ 5 / 3446) ، ومختار الصحاح (508 ) 0


(�) البيت من البسيط، قاله : الأفوه الأودى فى : ديوانه ( 66 ) شرح وتحقيق الدكتور/ محمد التونجى (دار صادر ـ بيروت ـ ط : الأولى 1998م)، والعقد الفريد لابن عبد ربه (1 / 9 ) ، و(5 / 308 ) تحقيق الأستاذ/ سعيد العريان (دار الفكر ـ ( بدون )) 0


      وبلا نسبة فى : شرح المفصل لابن يعيش (8 / 8 ) ، ومن ظواهر التأويل ( 111) 0


       اللغة: سراة القوم : سادتهم ، ورؤساؤهم 0 


       المعنى: لابد لكل قوم من سادة ورؤساء يقومون على شئونهم ، وإلا عاشوا فى فوضى ، ويجب أن يكون هؤلاء السادة من أولى الرأى والحكمة، لا من أولى الجهل 0 =


       =الشاهد فيه : قوله : " ولا سراة … " حيث حذف خبر " لا " النافية للجنس ؛ لدلالة ما قبله عليه، وهو قوله : "فوضى لا سراة لهم"، وهذا جائز بكثرة عند الحجازيين، وواجب عند التميميين ، والطائيين 0


(�) شرح الكافية الشافية (1/ 535 ) 0


(�) المصدر السابق (1/ 521) . والبيت الأول فى الألفية . ينظر: متن الألفية (14) 0


(�) المفصل ( 30 ) 0


(�) شرح المفصل ( 1 / 107 ) 0


(�) كافية ابن الحاجب ( بشرح الرضى ) (1/ 257) 0


(�) المجيد ( 1/ 237 ) 0


(�) هو: عيسى بن عبدالعزيز من قبيلة ( جزولة ) إحدى قبائل البربر بمراكش، وإليها ينسب ، من مصنفاته فى النحو: المقدمة التى سماها "القانون"، توفى بمراكش سنة (605هـ) 0


      تنظر ترجمته فى : إنباه الرواة ( 2 / 378 ) ، وبغية الوعاة (2/236 ، 237 ) ، والأعلام (5/104)0 


(�) المقدمة الجزولية فى النحو للجزولى (220 ، 221) تحقيق الدكتور/ شعبان عبد الوهاب محمد، ومراجعة الدكتور/حامد أحمد نيل، والدكتور/ فتحى محمد أحمد جمعة (بدون)00


(�) المقرب ومعه مثل المقرب ( 259 ) . وينظر أيضا : شرح الجمل لابن عصفور (2/ 273) 0


(�) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك (1/ 373)، وشرح ابن عقيل (2/ 25 ) 0


(�) الصواب أن يقال : " أو بشرط كونه غير ظرف"؛ لأن الجزولى، وابن عصفور نسبا إلى بنى تميم القول بجواز حذف الخبر إن كان ظرفا أو جارا ومجرورا ، ووجوب حذفه إن كان غير ذلك 0


       وهذا ما نص عليه ابن مالك فى شرح الكافية الشافية 0


(�) شرح التسهيل ( 2/ 56 ) . وينظر أيضا : تعليق الفرائد (4/ 99 ) ، والهمع (1/ 470 ) 0


(�) شرح الكافية الشافية (1 / 537 ) 0


(�) البقرة / 71  0







